مسألة رقم ( 34 )

حكم صيام رمضان في السفر
اتفق الفقهاء على جواز صوم الفرض والنافلة في السفر، سوى صوم شهر رمضان، فإنهم اختلفوا في حكم صيامه فيه(
).  
  رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى جواز صيامه للمسافر؛ ولا قضاء عليه(
).

وهو قول الحنفية(
), والمالكية(
), والشافعية(
), والحنابلة في الصحيح(
).

وبه قال سالم بن عبد الله وعطاء والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد(
). 
   وهو مروي علي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنهما, و به قال أنس، وعائشة, وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم(
). 
حجتهم:
1. قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )(
).
وجه الدلالة:

في هذه الآية دلالة واضحة على أن الإفطار في السفر رخصة يسر الله بها علينا، ولو كان الإفطار فرضا لازما لزالت فائدة قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر )، فدل على أن المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم، ولا عسر أعظم من أن يُلزَم من صامه في سفره، عدة من أيام أخر، وقد تكلف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه، حتى قضاه وأداه(
).

2. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام , فقال صلى الله عليه وسلم: ( إن شئت فصم وان شئت فأفطر )(
).
   وفي لفظ آخر؛ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هي رخصة من الله، فمن اخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه )(
). 
وجه الدلالة :

    لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر راجع إلى مشيئته؛ دل على أن كل واحد من الفعلين جائز ومباح، وقد حسَّن من أخذ برخصة الله، ورفع الجناح عمَّن صام في سفره، وهذه دلائل واضحة على جواز الصيام في السفر(
). 
قال ابن حجر : ( وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب )(
).
3. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة )(
).
وجه الدلالة:

هذا الحديث واضح وصريح في مشروعية صيام الفريضة في السفر؛ لأنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفعل بعض أصحابه رضي الله عنهم.  

قال ابن حجر : ( وفي الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة )(
).
4. عن أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم )(
). 
5. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن )(
). وفي لفظ : ( فلا يعيب بعضهم على بعض )(
). 
وعنه أيضا قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع عشرة حين فتح مكة فصام صائمون وافطر مفطرون، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء )(
).
وجه الدلالة:

هذه الأحاديث تدل على جواز الصوم في السفر، إذ لو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، وكذا يدل ترك إنكار بعضهم على بعض على أن ذلك عندهم من المتعارف الذي تجب الحجة به، فمن وجد قوة منهم صام، ومن ضعف عنه أفطر، وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع(
).
6. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر فنزلنا منزلا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا ) فكانت عزيمة، فأفطرنا.
 ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر(
).
7.   واستدلوا من المعقول : 

1- قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى : ( إجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان؛ وهو ممن له الإفطار لمرضه؛ أن صومه ذلك مجزئ عنه؛ ولا قضاء عليه؛ إذا برأ من مرضه، بعدة من أيام أخر، فكان معلوما بذلك أن حكم المسافر حكمه، في أن لا قضاء عليه، إن صامه في سفره، لأن الذي جعل للمسافر من الإفطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر، مثل الذي جعل من ذلك للمريض وأمر به من القضاء )(
).

2- وبأن الله تعالى جعل السفر من الأعذار المرخصة للإفطار تيسيرا وتخفيفا على أربابها وتوسيعا عليهم , قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ).
    فلو تحتم عليهم الصوم في غير السفر ولا يجوز في السفر لكان فيه تعسيرا وتضييقا عليهم وهذا يضاد موضوع الرخصة وينافي معنى التيسير فيؤدي إلى التناقض في وضع الشرع، تعالى الله عن ذلك. 

3- وبأن السفر لما كان سبب الرخصة فلو وجب القضاء مع وجود الأداء، لصار ما هو سبب الرخصة، سبب زيادة فرض لم يكن في حق غير صاحب العذر؛ وهو القضاء؛ مع وجود الأداء، فيتناقض(
).
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أخر:
القول الأول: لا يصح صوم المسافر في رمضان ، وعليه القضاء سواء، صام أو أفطر، أما إن كان في غير رمضان فصومه جائز، سواء كان فرضاً أو تطوعاً. 
وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) ، وهو رواية عن أحمد، تفرد بنقلها عنه حنبل(
). 
وهو مذهب الزهري(
)، ورواية عن النخعي(
).

وبه قال أبو هريرة، وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(
).

وكذا روي عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم(
).
حجتهم:
1. قوله تعالى: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(
).

وجه الدلالة:
أمر الله سبحانه وتعالى؛ المسافر؛ بالصوم في أيام أخر مطلقا سواء صام في رمضان أو لم يصم، إذ الإفطار غير مذكور في الآية، فكان هذا من الله تعالى بياناً لوقت الصوم في حق المسافر وهي الأيام الأخر، وإذا صام في رمضان فقد صام قبل وقته، فلا يعتد به في منع لزوم القضاء(
).

قال ابن حزم : ( وهذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام، لا منسوخة، ولا مخصوصة، فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض على المريض والمسافر الا أياما أخر غير رمضان، وهذا نص جلي، لا حيلة فيه، ولا يجوز لمن قال : إنما معنى ذلك : إن أفطر فيه، لأنها دعوى موضوعة بلا برهان )(
). 

2. عن جابر رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح؛ وأنه صام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام،  قال: أولئك العصاة )(
).
وجه الدلالة:

جعله صلى الله عليه وسلم من لم يفطر من العصاة، دليل على وجوب الإفطار.

3. عن جابر بن عبد الله قال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس وقد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر )(
). 
وجه الدلالة: 
   إذا لم يكن من البر الصيام في السفر، فهو من الإثم، فدل على أن الصوم في رمضان لا يجزئ في السفر.

   قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( إن كان صيامه عليه السلام لرمضان، فقد نسخه بقوله ( أولئك العصاة ) وصار الفطر فرضا والصوم معصية، ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدا، وان كان صيامه عليه السلام تطوعا، فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان في السفر )(
).
يوضح هذا ويقرره، ما جاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وسلم: ( وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها )(
).
فهذا أمر بقبولها، وأمره عليه الصلاة والسلام فرض، فهي رخصة مفترضة(
).
4. ما رواه هانئ بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل وأنا صائم , فقال: ( هلم ) قلت إني صائم قال: ( أتدري ما وضع الله عن المسافر ؟ ) قلت : ما وضع الله عن المسافر ؟ قال : ( الصوم وشطر الصلاة )(
). 
وجه الدلالة: 
 هذا إسقاط من الله تعالى عن المسافر الصوم ونصف الصلاة فيقتضي الأخذ به . 
5. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ( الصائم في السفر، كالمفطر في الحضر )(
).
وجه الدلالة:

  هذا الأثر نص واضح الدلالة على بطلان صوم المسافر في رمضان، لأنه ساوى بين الصائم في السفر، وبين المفطر في الحضر، ومعلوم أن المفطر في الحضر آثم، مرتكب للحرام، فيجب عليه قضاء ما صامه.
القول الثاني: من سافر بعد دخول رمضان، يلزمه الصوم بقية الشهر، وليس له الإفطار بعذر السفر، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر.

 وهو قول عبيدة السلماني(
).

وروي عن أبي مجلز(
)، وسويد بن غفلة(
).

ورواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه(
).

حجتهم: 

1. قوله تعالى: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )(
). 

وجه الدلالة: 
  أن الله سبحانه وتعالى افترض صيام رمضان على من شهده، ومن أدركه رمضان وهو مقيم فقد شهده ، فلزمه صوم الإقامة، ولا أثر لسفره على ما فرضه الله عليه، وهو بسفره كأنه يريد إسقاطه عن نفسه، فلا يملك ذلك، كاليوم الذي سافر فيه، فإنه لا يجوز له أن يفطر فيه، كذا هذا(
).
2. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) )(
).
مناقشة الأدلة: 

أولاً: مناقشة أدلة الإمام الطحاوي والقائلين بقوله.

يمكن بيان رد ابن حزم رحمه الله تعالى على أدلة الجمهور؛ بما ملخصه(
) : 

أن هذه الأحاديث : 

    إما أن تكون في غير رمضان، وبالتالي لا حجة فيها على جواز الصوم في رمضان، لان صوم التطوع والفرض في غير رمضان جائز في السفر بالاتفاق.

    وإما أن تكون في رمضان، فتكون منسوخة، بآخر فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر أمره.
وآخر فعله وأمره صلى الله عليه وسلم هو إيجاب الفطر في رمضان في السفر ، مستدلاً لذلك بحديث جابر رضي الله عنه، وقد تقدم نصه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : ( أولئك العصاة ) ، كما تقدم بيان وجه الدلالة منه على النسخ من كلام ابن حزم. 

وأجيب عليه : بأن دعوى النسخ غير مسلم بها، إذ انه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صاموا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم ينكر عليهم. 

   والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدهما واعتبار نسخه، والجمع ممكن، وذلك بحمل ما ورد من نسبة من لم يفطر إلى العصيان وعدم البر على عروض المشقة، خصوصا وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها، فيجب المصير إليه(
).
   وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( أولئك العصاة )، فهو على حقيقته في ذلك الوقت، لأن الذين صاموا قد خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفطار ليقووا به على مواجهة عدوهم، فهم ليسوا بعصاة لمجرد صومهم في السفر، إذ الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح، وإنما لمخالفتهم لأمره صلى الله عليه وسلم(
)، يشير إلى ذلك بعض ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم وفيه : ( وكانت عزيمة فأفطرنا، ثم قال : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر)(
).
     وبهذا يتبين أن ذلك الأمر خاص بتلك الحادثة بعينها، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الصوم بعد ذلك.
   قال الجصاص رحمه الله تعالى: ( علة أمره بالإفطار، وأنها كانت؛ لأنه أقوى لهم على قتال عدوهم، وذلك لأن الجهاد كان فرضا عليهم، ولم يكن فعل الصوم في السفر فرضا، فلم يكن جائزا لهم ترك الفرض لأجل الفضل )(
).

   وأجاب ابن حزم عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه ؛ فقال: إنه من طريق معاوية بن صالح، وهو لا يحتج به(
).

   وأجيب عن هذا: بأن معاوية ثقة إمام ، فقد كان عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل يوثقونه ، وسئل أبو زرعة عنه ؛ فقال: ثقة محدث، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، وقد روى له البخاري ومسلم (
). 
والحديث في صحيح مسلم كما سبق تخريجه.

    وأجاب ابن حزم فقال: هبك أنها صحيحة- أي: طريق معاوية بن صالح- فهو حجة لنا، لأن فيه: أن آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفطر، هذا إن صح أنه كان في رمضان(
).

قال ابن القيم مجيبا عنه : ( وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد به واقعة معينة، وهي غزاة الفتح، فإنه صام حتى بلغ الكَدِيد ثم أفطر، فكان فطره آخر أمريه، لا أنه حرم الصوم، ونظير هذا قول جابر : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستة النار )(
) إنما هو في واقعة معينة دعي لطعام فأكل منه ثم توضأ وقام إلى الصلاة ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، وجابر هو الذي روى هذا وهذا فاختصره بعض الرواة واقتصر منه على آخره، ولم يذكر جابر لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا آخر الأمرين مني، وكذلك قصة الصيام وإنما حكوا ما شاهدوه أنه فعل هذا وهذا، وآخرهما منه الفطر وترك الوضوء، وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها )(
).
     فيكون المعنى أنه آخر الأمر في تلك الواقعة، لا أنه آخر الأمر بالنسبة للتشريع، بدليل أن أبا سعيد رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد ذلك، كما مر آنفاً. 

    وأما قوله إن صح أنه كان في رمضان، فلا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة يطلب عدوا إلا في غزوة الفتح وهي في رمضان؛ بالاجماع.

   قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( وفي هذا الحديث من الفقه؛ الصيام في السفر في رمضان، لأن سفره هذا عام الفتح كان في رمضان، لا خلاف في ذلك، وفي صومه صلى الله عليه وسلم رمضان في سفره، إبطال قول من قال: لا يصوم أحد رمضان في السفر، وجعل الفطر عزمة من الله )(
).

واعترض ابن حزم أيضاً فقال: ليس في الخبر انه عليه السلام علم بذلك؛ فأقره(
). 

    وأجيب عن هذا : يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بصوم أصحابه، فالظاهر أنه كان يعلم بذلك، وإلا لما ذكر أبو سعيد هذا الأمر مستدلاً به على جواز الصوم، فهم يعلم قطعاً أن الحجة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا بفعلهم.
    وكلام ابن حزم هذا مبني على مذهبه في أن قول الصحابي: " كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؛ لا يفيد حكم الرفع؛ وعليه فالاستدلال بها باطل، بدعوى أنها لا تدل على إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك(
).
 وقوله هذا ضعفه وخالفه جمهور العلماء والأصوليين(
). 
    بل إن نص حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يرد عليه حيث قال : ( سافرنا مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم )(
). 
    وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة لسبع عشرة أو لتسع عشرة بقين من رمضان فصام صائمون، وأفطر مفطرون، فلم يعب على هؤلاء، ولم يعب على هؤلاء )(
).

 قال ابن عبد البر : ( هذا معنى حسن؛ لأنه أضاف الإباحة إلى النبي عليه السلام، وأنه لم يعب على واحدة من الطائفتين، وهو من اصح إسناد جاء في هذا الحديث )(
).

ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول.

1. قوله تعالى : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(
).
   أجيب عن الاستدلال بها: بأنه لا يشهد لمذهبهم، وفهمهم للآية غير صحيح، إذ إن الإفطار مضمر في الآية، وعليه إجماع أهل التفسير، وتقديرها : " ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر " ، فصحة الكلام واستقامته تقتضي تقدير محذوف مناسب للسياق(
)، وهو في القرآن كثير، منه قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم )(
) ، أي من اضطر فأكل لأنه لا أثم يلحقه بنفس الاضطرار , وقال تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي )(
) . أي فان أحصرتم فأحللتم فما استيسر من الهدي، لأنه معلوم أنه ليس على الحاج من نسك ما لم يوجد الإحلال , وقال الله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )(
) أي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فحلق ودفع الأذى عن رأسه، ففدية من صيام، ونظائره في القران كثيرة(
). 
   وعليه فتكون الآية حجة للقائلين بجواز الفطر لا وجوبه، وفرق بين الأمرين، لأنها إنما جاءت لبيان الترخص بالفطر، الذي ينتفي به وجوب الأداء، لا جوازه(
).

    بل في الآية دليل ( على أن من صام في السفر أجزأه، ولا قضاء عليه، لأن في إيجاب القضاء إثبات العسر، ولأن لفظ اليسر يقتضي التخيير، كما روي عن ابن عباس(
)، وإذا كان مخيرا في فعل الصوم وتركه، فلا قضاء عليه )(
).

2. أما حديثا جابر رضي الله عنه: ( ليس من البر الصيام في السفر ) و( أولئك العصاة ) . 

    فأجيب عنه : بأن هذا الاستدلال واقع في غير محله، إذ إن الحديث خرج على سبب احتفت به قرائن السياق ، ومراد المتكلم فيقتصر عليه، وعلى ما كان في مثل حاله, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في بعض أسفاره مع شدة الحر كما في حديث أبي الدرداء السابق , قال الحافظ في الفتح في معرض الرد على ابن حزم : ( ولا حجة في شيء من ذلك؛ لان مسلما أخرج من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة في السفر ولفظه : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا )(
).

   فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر فنزلنا منزلا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم مصبحو عدوكم فالفطر أقوى لكم ففطروا فكانت عزيمة فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر)(
)، وهذا الحديث نص في المسألة، ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته صلى الله عليه وسلم الصائمين إلى العصاة، لأنه عزم عليهم فخالفوا )(
). 

     وقال النووي في المجموع بعد ذكر أدلة الفريقين : ( وأما الأحاديث التي احتج بها المخالفون، فمحمولة على من يتضرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك، ولابد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث )(
). 

فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنتم ها هنا قد خصصتموه بالسبب؟

فيجاب عنه من وجهين: 
الأول : بأن هناك فرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العموم وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، إذ لا يجوز إجراؤهما مجرى واحدا، فإن مجرد ورود العام على السبب، لا يقتضي التخصيص به كنزول قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )(
) بسبب سرقة رداء صفوان(
)، فإنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع، أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فقوله عليه السلام : ( ليس من البر الصيام في السفر ) مع حكاية هذه الحالة هو من قبيل الأول لا الثاني، فالأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر(
).
الثاني: العبرة وإن كانت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لكن يحمل عليه، دفعا للمعارضة بين الأحاديث، فإنها صريحة في الصوم في السفر(
).

قال السندي رحمه الله تعالى : ( الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد لكن إذا أدى عموم اللفظ إلى تعارض الأدلة يحمل على خصوص المورد كما هاهنا )(
).
ـ وأما قولهم ما لم يكن من البر فهو من الإثم.

فيجاب عنه من وجوه : 

الأول: ما سبق ذكره(
).

الثاني: يحتمل أن يريد ليس هو أعلى مراتب البر؛ أو ليس هو أبر البر إذ قد يكون الفطر أبر منه في حج أو غزو ليتقوى عليه، وتكون من زائدة كما يقال ما جاءني من أحد وما جاءني أحد ونظيره الحديث: ( ليس المسكين بهذا الطواف، الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول الله، قال : الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا )(
) ومعلوم أن الطَّواف مسكين، فعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين بهذا الطواف " معناه: ليس السائل بأشد الناس مسكنة، لأن المتعفف الذي لا يسئل الناس، ولا يفطن له، أشد مسكنة منه، فكذلك قوله: " ليس البر الصيام في السفر "، معناه: ليس البر كله في الصيام في السفر، لأن الفطر في السفر بر أيضا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله تعالى(
).
الثالث: قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وأحسن منه ـ أي من الوجه السابق الذي بُني على كون أن " من " فيه زائدة ـ أن يقال إنها ليست بزائدة، بل هي على حالها، والمعنى: أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه، وتتنافسون عليه، فإنهم ظنوا: أن الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه، وأنه وحده البر الذي لا أبر منه، فأخبرهم: أن الصوم في السفر  ليس من هذا النوع الذي تظنونه، فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه، فيكون هو البر )(
).
الرابع: معناه ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه ذلك المبلغ، والله قد رخص له في الفطر، فقد حرم الله على كل أحد تعريض نفسه لما فيه هلاكها وله إلى نجاتها سبيل، وإنما يطلب البر بما ندب الله إليه وحض عليه من الأعمال لا بما نهى عنه والدليل على صحة هذا التأويل، صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، ولو كان الصوم إثما لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه(
).
الخامس : أن نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم(
).
3. حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه : ( إن الله وضع عن المسافر الصوم ).
 أجيب عنه من وجوه :
الأول : قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( أنه قد يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا يكون له منه بد في تلك الأيام، كما لا بد للمقيم من ذلك، وفي هذا الحديث ما قد دل على هذا المعنى.

   ألا تراه يقول وعن الحامل والمرضع، أفلا ترى أن الحامل والمرضع إذا صامتا رمضان، أن ذلك يجزيهما، أو أنهما لا يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه، بل جعل ما يجب الصوم عليهما بدخول الشهر، فجعل لهما، فأخبره للضرورة، والمسافر في ذلك مثلهما.

  وهذا أولى ما حمل عليه هذا الأثر، حتى لا يضاد غيره من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب )(
).
الثاني: بأنه استدلال غير مقطوع به، إذ إن الصوم موضوع عن المسافر، وكل موضوع رفقا يجوز أن يتكلف فرضا، ما لم يرد ما يمنع ذلك، كيف وقد ورد ما هو صريح في جواز ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث بن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم ( خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيد(
)، ثم أفطر )(
).
الثالث: إنه إنما يدل على أن الفرض لم يتعين عليه لحضور الشهر، وأن له أن يفطر فيه، ولا دلالة فيه على نفي الجواز إذا صامه، كما لم ينف جواز صوم الحامل والمرضع(
).
الرابع: الوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر، وهو محل النزاع(
).

4. أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ).
 وأجيب عنه: بأن هذا باطل من وجهين : 

الأول : إن الأثر ضعيف متكلم فيه(
).

قال البيهقي: ( هو موقوف وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعاً؛ وإسناده ضعيف )(
).
وقال الإمام الطبري : ( الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله واهية الأسانيد لا يجوز الاحتجاج بها في الدين )(
).

وقال الجصاص رحمه الله تعالى: ( وأما حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه، فإن أبا سلمة ليس له سماع من أبيه، فكيف يجوز ترك الأخبار المتواترة في جواز الصوم، بحديث مقطوع، لا يثبت عند كثير من الناس )(
).

والثاني : على تقدير صحته، فانه يحتمل أن يكون من صام في السفر معتقد الوجوب فيه، وجاحدا الرخصة ومعرضا عن قبولها، فانه يبوء بإثم من أفطر في الحضر، إذ أنه بهذا الاعتقاد يكون قد حرم ما أحله الله تعالى، وخالف ما عليه إجماع المسلمين، وقد يحمل على ما إذا كان الصوم يجهده ويضعفه، فإذا لم يفطر في السفر في هذه الحالة صار كالذي أفطر في الحضر؛ لأنه يجب عليه الإفطار في هذه الحالة؛ لما في الصوم في هذه الحالة من إلقاء النفس إلى التهلكة وهذا حرام(
).
ثالثاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

اعتُرض على احتجاجهم بقوله تعالى : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )(
).
    بأنه لا حجة لكم بها لأن الله تعالى لم يقل: فمن شهد بعض الشهر فليصمه، وإنما اوجب تعالى صيامه على من شهد الشهر لا على من شهد بعضه، وهو حقيقة الكلام، فيكون تأويلها : من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد ، وليفطر ما سافر، بدليل قوله تعالى في آخر الآية: ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )، فجعل السفر والمرض ناقلين عن الصوم إلى الفطر، وأيضاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سافر في رمضان عام الفتح فأفطر وهو أعلم بمراد ربه تعالى(
).

   قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( ففي الحديث، ما يبطل هذا القول كله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان بعد أن صام بعضه في الحضر مقيما، وكان خروجه بعد مدة منه )(
).
      وهذا كله فيما لو ثبت هذا القول عن المنقول عنهم، وإلا فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : ( وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، والله أعلم )(
).
أما أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

 فقد ضعفه ابن المنذر، وأشار البخاري إلى تضعيفه أيضاً(
). 
الترجيح:

وبعد عرض المذاهب وأدلتها في هذه المسألة، يتبين لي أن قول الجمهور القاضي بصحة صوم المسافر وشرعيته من غير وجوب، هو الأقوى والأرجح، لأن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول تدل على ذلك وأصرحها حديث أنس : ( فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم ) ولا يمكن تأويله بما يخالف ظاهره، وذلك لأن العيب إنما يلحق ترك الفرائض، فدل على أنهم كانوا يصومون في السفر، وهذا السفر هو سفر فرض رمضان، وأما أحاديث المذاهب الأخرى، فلا تدل بشكل صريح على مطلوبهم، وإنما فيها منعه من الصوم في بعض الحالات، والجمهور يقول بها، وبهذا تجتمع الأدلة. 
لاسيما وأن هذا القول أوفق لكتاب الله عز وجل، والمعقول، وقواعد الشرع العامة.

أما كونه أوفق لكتاب الله فلأن الله سبحانه وتعالى قال بعد قوله : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ؛ ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فعلل التأخير إلى إدراك العدة بإرادة اليسر، واليسر أيضا لا يتعين في الفطر بل قد يكون اليسر في الصوم، إذا كان قويا عليه غير مستضر به لموافقة الناس فإن في الائتساء تخفيفا ولأن النفس توطئت على هذا الزمان ما لم تتوطن على غيره فالصوم فيه أيسر عليها وبهذا التعليل علم أن المراد بقوله فعدة من أيام أخر ليس معناه يتعين، بل ظاهر الكلام وسياقه إنما يدل على الرخصة والتخيير(
).

أما كونه أوفق للمعقول: إذ لا عسر أعظم من أن يلزم من صامه في سفره عدة من أيام أخر، وقد تكلف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه حتى قضاه وأداه(
). 
 
أما كونه أوفق لقواعد الشرع: فلأن قاعدة الشريعة هي : رفع ما لا يطاق عن هذه الأمة، فللمريض المقيم، ومن أجهده الصوم بسفره؛ أن يفطر؛ فإن خاف على نفسه التلف من الصوم، عصى بصومه، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : " أولئك العصاة ".
وأما من كان على غير حال المظلل عليه فحكمه ما تقدم من التخيير، وبهذا يرتفع التعارض وتجتمع الأدلة(
).
مسألة رقم ( 35 )
حكم القُبلة للصائم
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( ولا أعلم أحدا رخَّص فيها(
)، لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه )(
). 

ثم اختلفوا في حكمها للصائم الذي لم ينزل منه شيئا(
)؛ على أقوال.

     رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى منها جواز القبلة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته، فهي مكروهة(
).

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة(
) والشافعي(
) واحمد(
).

ورواية عن مالك(
).

وبه قال مكحول(
)، والثوري(
) والحسن بن حي(
).
وهو قول أبي الدرداء، وروي عن عمر وابنه عبد الله، وأبي هريرة، وابن عباس في رواية عنهم(
) رضي الله عنهم أجمعين.

إلا أن الشافعية اختلفوا في الكراهة، هل هي كراهة تحريم، أم كراهة تنزيه ؟

على قولين، بعد اتفاقهم على عدم فساد الصوم بالقبلة(
).

حجتهم:

1. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم, ونهى عنها الشاب, وقال : ( الشيخ يملك إربه(
), والشاب يفسد صومه )(
). 

2. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( رخص للشيخ أن يقبل وهو صائم, ونهى الشاب )(
).
وجه الدلالة:

فهم من تعليله صلى الله عليه وسلم أن الحكم دائر مع تحريك الشهوة، والتعبير بالمعنى المذكور بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها ، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم(
).

فنهيه صلى الله عليه وآله وسلم للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل(
).

ولذلك ذهب بعض الشافعية إلى تحريم القبلة على من تتحرك شهوته بها، والشاب مظنة لذلك.
3. عن عائشة رضي الله عنها: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم )(
).
وجه الدلالة:

    الحديث نص في جواز التقبيل للصائم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمناً على نفسه من المواقعة وما تدعوه القبلة من الشهوة، فكل من كان في معناه التحق به في حكمه، ومن ليس في معناه في ذلك فهو مغاير له في الحكم، لاسيما وقد ورد التصريح بالفرق بينهما في الأحاديث السابقة(
).
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر:

القول الأول: أن القبلة مباحة للصائم، لا تكره له مطلقاً.

وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري(
) وإسحاق بن راهويه(
) وسعيد بن جبير وعكرمة ورواية عن الشعبي(
).

وروي هذا القول عن عائشة وابن عباس(
).

وسعد بن أبي وقاص(
) وأم سلمة وأبي سعيد الخدري ورواية عن علي(
).

ورواية عن ابن مسعود وبه قال حذيفة بن اليمان(
) وأبو هريرة(
) رضي الله عنهم أجمعين. 

حجتهم:

1. عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يقبلها وهو صائم )(
).
وجه الدلالة :

الحديث دليل على إباحة القبلة للصائم، ولا فرق في ذلك بين الشاب والكبير، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن عائشة رضي الله عنها وهي شابة، ولها ثمان عشرة سنة، فلإن جازت لها القبلة وهي في ريعان شبابها، لأن تجوز للشيخ الكبير أولى(
).  

2. عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيقبل الصائم ؟ فقال سل هذه ؛ لام سلمة؛ فأخبرته: أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك, فقال: يا رسول الله: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أما والله إني لاتقاكم لله وأخشاكم له )(
).
وجه الدلالة :

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( وفي هذا الحديث من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره، شابا كان أو شيخا، على عموم الحديث وظاهره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة: هل زوجك شاب أم شيخ، ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبين عن الله مراده من عباده )(
). 

فدل ذلك على أنهم سواء، لأن عمر حينئذ كان شابا، ولعله كان أول ما بلغ، وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص(
).

3. عن عمر بن الخطاب قال: هششت(
) فقبلت وأنا صائم فقلت : يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم, فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم، قلت: لا بأس به، قال: ففيم(
) ؟)(
). 
وجه الدلالة :

نصَّ الحديث على أن المضمضة لا تنقض الصوم مع أنها أول الشرب المفسد للصوم ومفتاحه، وقاس عليها القبلة التي هي أول الجماع المفسد للصوم ومفتاحه، فدل على أن القبلة لا تبطل الصوم كما لا تبطله المضمضة(
).

والحديث لم يفرق في المضمضة بين شاب وشيخ، فالقبلة مثلها لا تكره، لا فرق في ذلك بين شاب وغيره.

4. عن عطاء بن يسار : ( أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك؛ فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة، فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهذه المرأة، فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ، فقالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله إني لاتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده )(
).
وجه الدلالة:
   أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن القبلة لا حرج فيها للصائم، لثبوتها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السائل، لاعتقاده التخصيص بلا علم، أو لأنه اعتقد وقوع المنهي عنه منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا حرج عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك إذ غفر له، فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: " والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده " فكيف تجوزون وقوع ما نُهي عنه مني، وفي ذلك دلالة على جواز القبلة مطلقا، لأنه لم يقل للمرأة: زوجك شيخ أو شاب، فلو كان بينهما فرق لسألها، لأنه المبين عن الله سبحانه وتعالى(
).

5. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته ( أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك؛ وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ وهو صائم، فقالت له عائشة : ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها , فقال : أقبلها وأنا صائم ؟ قالت نعم )(
).
وجه الدلالة:
     في الحديث دلالة على أنها لا ترى تحريمها، ولا أنها من الخصائص، وأنه لا فرق في عدم الكراهة بين شاب وشيخ، لأن عبد الله كان شابا(
).

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( عائشة بنت طلحة : كانت أجمل نساء أهل زمانها وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة )(
).

القول الثاني: تكره القبلة للصائم مطلقاً.
وهو مشهور مذهب مالك(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).

وهو مذهب عروة بن الزبير(
) ورواية عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي(
).

وهو مذهب عبد الله بن مغفل(
)، ورواية عن ابن مسعود(
)، وعمر(
)، وعلي(
) ،وابن عمر(
) رضي الله عنهم.
حجتهم:

1. عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه )(
). 
وجه الدلالة:

كلام عائشة رضي الله عنها يعني انه ينبغي لكم الاحتراز في القبلة, ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها, لأنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه, ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة, أو هيجان نفس أو نحو ذلك, وانتم لا تأمنون ذلك, فطريقكم الانكفاف عنها(
). 
وظاهر هذا أنها اعتقدت أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ومعنى كونه خصوصية له صلى الله عليه وسلم أنه لا يباح لغيره فعله(
).

2. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل وهو صائم )(
). 
وجه الدلالة:

الأصل في النهي التحريم، ولكن لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يُقبِّل وهو صائم، حملنا هذا النهي على الكراهة، جمعا بين الأدلة.
3. عن عبد الله بن ثعلبة ـ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على وجهه وأدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( كانوا ينهوني عن القُبلة، تخوفا أن أتقرب لأكثر منها, ثم إن المسلمين اليوم ينهوني عنها, ويقول قائلهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الحفظ ما ليس لأحد )(
). 
القول الثالث: القبلة تفسد الصوم, وعلى من قبَّل قضاء يوما مكان اليوم الذي قبَّل فيه.

  وهو مذهب محمد بن الحنفية(
)، وشريح وأبي قلابة ومسروق ابن الأجدع (
)، وعبد الله بن شبرمة(
)، واختاره ابن قتيبة الدينوري(
).

 ورواية عن سعيد بن المسيب(
).

والمشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه(
).

حجتهم: 
1. قول الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )(
).
وجه الدلالة:

إن الله سبحانه وتعالى منع المباشرة في هذه الآية نهارا، والقبلة من مقدمات المباشرة, فدل على حرمتها قبل وقت الإفطار(
).
2. عن ميمونة رضي الله عنها قالت :( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ؟ فقال: " افطرا " )(
).
وجه الدلالة:

الحديث نص في فساد صوم من قبل وهو صائم.
3. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فرأيته لا ينظرني فقلت: يا رسول الله, ما شأني ؟ 
قال: ( ألست الذي تقبل وأنت صائم ؟ ) 

فقلت: والذي بعثك بالحق إني لا أقبل بعد هذا وأنا صائم, فأقربه, ثم قال : نعم )(
).
وجه الدلالة:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير على عمر بسبب تقبيله وهو صائم، ولم رجع عمر رضي الله عنه عن ذلك أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وأقربه منه، ولا يضر ذلك أنه وقع في المنام، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع عمر رضي الله عنه.

4. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ سئل عن الرجل يقبل وهو صائم قال : ( يقضي يوما مكانه )(
).
القول الرابع: استحباب القبلة للصائم.

وإليه ذهب ابن حزم(
).

حيث قال : ( وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له؛ فهما سنة حسنة نستحبها للصائم ، شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه، أو لم يكن )(
).

ونقله عمّن ذكرنا من القائلين بإباحة القبلة للصائم مطلقاً؛ كسعد بن أبي وقاص وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة والتابعين(
).

حجتهم:

1. قوله سبحانه وتعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر )(
).
وجه الدلالة :

الآية تخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا في جميع أفعاله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تقبيل زوجاته وهو صائم، فدل على استحباب الاقتداء به في ذلك الفعل.

2. عن عائشة أم المؤمنين قالت: ( أهوى إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني ، فقلت: إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبلني )(
).
3. واستدل ابن حزم رحمه الله بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول القائلين بإباحة القبلة مطلقاً، كحديث الأنصاري الذي قبل امرأته وحديث عمر بن أبي سلمة وحديث عمر بن الخطاب وحديث عائشة بنت طلحة.
وجه الدلالة :

أن القبلة ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم والأصل في أفعاله أنها تفيد الاستحباب، وبه أفتى النبي صلى الله عليه وسلم مَن قبَّل وهو صائم، وذلك يدل على مشروعية التقبيل، بل على استحبابه.

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( وصح أنها ـ أي القبلة ـ حسنة مستحبة، سنة من السنن، وقربة إلى الله تعالى، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووقوفا عند فتياه بذلك )(
).

مناقشة الأدلة:

أولاً : مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه.

    لم أجد ما يمكن الاعتراض به على هذه الأدلة جملة من حيث الصحة، وأما من حيث الدِلالة فقد تقدم أن كثيرا من الأحاديث هي موضع اشتراك في الاحتجاج بها بين المذاهب المختلفة،إلا أن التفصيل المذكور في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، مما يقوي دلالتها على قوة مذهب المفصلين والمفرقين بين الشاب والشيخ.

   وقد حمل أصحاب هذا المذهب ما ورد من نهي في بعض الأحاديث ـ إن صحت ـ على من لم يملك إربه(
)، وأما الأحاديث الأخرى، وهي الأكثر والتي فيها جواز التقبيل للصائم، فحملوها على مَن ملك إربه، وأمن من مفسدات الصوم، جمعاً بين الأدلة وإعمالاً لها جميعاً.

ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الأول.

   اعتُرض على أدلة المبيحين للقبلة مطلقاً، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصَّل في الحكم، فلا يجوز لأحد أن يعمم في الحكم بعد تفصيله صلى الله عليه وسلم، والتفصيل المذكور هو ما جاء في أدلة الإمام الطحاوي ومَن وافقه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، من إباحة القبلة لمن ملك إربه، وهو ما عُبرَّ عنه بالشيخ، ومَنعُ من لم يملك إربه، وهو المعبر عنه بالشاب، جرياً على الأغلب من حاليهما.

يدل لذلك ما رواه النسائي عن الأسود قال : قلت لعائشة: ( أيباشر الصائم ؟ قالت: لا.

قلت : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ؟ قالت : كان أملككم لإربه )(
).

    فجوابها رضي الله عنها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته، لأن فيه تعرضا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها: " كان أملككم لإربه "، فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع، لمن ملك إربه دون من لا يملكه(
).

   وأيضاً: فإن أحاديثهم في إباحة التقبيل للصائم عامة شاملة، من غير فرق بين الشاب وغيره، والأحاديث القاضية بالتفصيل أخص منها، فيبنى العام على الخاص(
).

ثالثاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

1. حديث عائشة رضي الله عنها.
قال ابن عبد البر:  وقد احتج بعض من كره القبلة للصائم بقول عائشة هذا: " وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفتوى عائشة بجواز القبلة للصائم، دليل على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه إفساد صومه، لأنها هي التي روت الحديث وعلمت مخرجه(
).

2. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال :( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل وهو صائم ).
أجيب عنه :بأنه حديث ضعيف، وسبب ذلك أنه من طريق الحارث بن نبهان.

قال الهيثمي : ( رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن نبهان، قال بن عدي له أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه، وضعفه الأئمة )(
).
  ومن هؤلاء الأئمة الذين ضعفوه، الإمام البخاري حيث قال عنه: منكر الحديث(
)، وقال ابن معين : ليس بشيء، وقال مرة: لا يكتب حديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث؛ ضعيف، وقال ابن المديني: كان ضعيفا ضعيفا(
).

3. حديث عبد الله بن ثعلبة:( كانوا ينهوني عن القبلة تخوفا من أن أقرب لأكثر منها ... ثم إن المسلمين اليوم ينهوني عنها ...).
أجيب عنه : بأن ليس فيه دلالة على الكراهة من وجهين:

الأول : أن سبب نهي الصحابة له عن التقبيل مذكور في نفس الحديث، وهو خشية الوقوع فيما هو أكثر من القبلة، أي مما يفسد الصوم من جماع ونحوه، وقد اتفق العلماء على منع القبلة إذا دعت إلى ما يفسد الصوم.

الثاني: أن مما يدل على أن الحديث ليس المقصود منه كراهة القبلة بإطلاق، كما استدل به أصحاب هذا المذهب، إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة بجوازها، ومن ها هنا نفهم أن المقصود بقولهم في الحديث: ( كان له من الحفظ ما ليس لأحد ) ليس المنع من القبلة، وإنما المقصود به أن للنبي صلى الله عليه وسلم الحفظ المطلق، ولغيره غلبة الظن، فمن ظن أنه يملك نفسه جاز له التقبيل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن له ذلك مُنع منها. 

ثم إن الذين نهوه مجهولون غير معروفين، فلا قيمة لقولهم في مقابل ما ثبت في السنة الصحيحة.

رابعاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث.

1. أما قوله سبحانه وتعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )(
).
فأجيب عن الاستدلال بها من وجوه :

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، لا ما دونه من قبلة ونحوها؛ وغاية ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وسلم وما أذن به لأمته(
).

الثاني:  قال القرطبي : ( لما بيَّن سبحانه محظورات الصيام، وهي الأكل والشرب والجماع، ولم يذكر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة، كالقبلة والجسة وغيرها، دل ذلك على صحة صوم من قبَّل وباشر، لأن فحوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل، وهو الأشياء الثلاثة، ولا دلالة فيه على غيرها، بل هو موقوف على الدليل )(
).

2. وأما حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فأجيب عنه سنداً ومتناً:
أما من حيث السند:

فإسناده ضعيف، لأنه من رواية أبي يزيد الضبي وهو ضعيف(
).

قال الدارقطني: ( لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف )(
).
 وكذا قال الإمام الطحاوي(
).

 وقال الترمذي سألت محمدا عنه ـ يعني البخاري ـ فقال: هذا حديث منكر، لا أحدث به، وأبو يزيد لا أعرف اسمه، وهو رجل مجهول(
).

وقال ابن عبد البر : ( حديث ليس بالقوي )(
).

وأما من حيث المتن:

فأجيب عنه من وجوه : 

الأول : قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : على فرض صحته فإنما يُؤَوَّل بأنه قد أجاب عن صائميَن بأعيانهما، على قلة ضبطهما لأنفسهما، فقال ذلك فيهما، أي أنه إذا كانت القبلة منهما، فقد كان معها غيرها، مما يضرهما(
). 

الثاني : قال السرخسي: ( انه قد علم من طريق الوحي حصول الإنزال به )(
). 
الثاني: قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( حتى لو صح هذا، لكان حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرنا في باب الحجامة للصائم(
)، أنه عليه السلام أرخص في القبلة للصائم ، ناسخا له )(
).

3. حديث رؤيا عمر بن الخطاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المنام ... .
أجيب عنه سنداً ومتناً:

الأول : من حيث السند :

الحديث تفرد به عمر بن حمزة(
).

وقد ضعفه ابن معين، وقال الإمام احمد: أحاديثه مناكير(
).

الثاني: أن الشرائع لا تؤخذ من المنامات، لا سيما وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في اليقظة بإباحة القبلة، فمن المحال أن ينسخ صلى الله عليه وسلم تلك الإباحة بعد موته(
).

قال الإمام الطحاوي : ( وأما حديث عمر بن حمزة فليس أيضا إسناده كحديث بكير(
) الذي قد ذكرنا، لأن عمر بن حمزة ليس مثل بكير بن عبد الله في جلالته وموضعه من العلم وإتقانه.

   مع أنهما لو تكافئا لكان حديث بكير أولاهما، لأنه قول من رسول الله  صلى الله عليه وسلم في اليقظة ، وذلك قول قد قامت به الحجة على عمر، وحديث عمر بن حمزة؛ إنما هو على قول حكاه عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم في النوم وذلك مما لا تقوم به الحجة.

فما تقوم به الحجة، أولى مما لا تقوم له الحجة )(
).

4. وأما ما روي عن ابن مسعود فهو محمول على ما إذا أنزل(
).
خامساً: مناقشة أدلة أصحاب القول الرابع، القائلين باستحباب القبلة.

أجيب عنه : بأن القول بالاستحباب فيه شيء من المجازفة، وذلك لأمور:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الاستحباب مع تكرر وقت الحاجة لبيانه، فلم يصرح بذلك عندما جاءه عمر رضي الله عنه فزعا من تقبيله وقوله: ( قد فعلتُ اليوم أمراً عظيماً )، وكذا في حديث المرأة التي أرسلها زوجها لتسأل عن تقبيله إياها وهو صائم؛ وقد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من قول زوجها ( إن الله يحل لرسوله ما شاء ) وقال : ( والله إني لاتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده )، فلم يخبر بأن التقبيل مستحب للصائم، مندوب إليه، وإنما اكتفى بالإشارة إلى جوازه، مع وجود الحاجة لبيان الحكم، فدلَّ على أن ذلك هو الحكم، لا غير.
الثاني: إنه لم يصرح بذلك الحكم أحد من السلف.
الثالث: أن الأصل في التقبيل أن لا يراد به القربة والطاعة، وما كان كذلك من الأفعال، التي لم يظهر فيها قصد القربة والطاعة، أن لا يحكم لها بالاستحباب، بل يكون حكمها الإباحة. 

الرابع: أن حديث عائشة رضي الله عنها وتعليها الجواز بملك النفس، يرد القول بالاستحباب وأنه لا حرج فيها وأن تولد عنها الإنزال، لأن هذا الملك عام يشمل الإنزال، ويشمل الجماع، ويضاف إلى ذلك أن من مقاصد الصيام التي شرع لأجلها هو ترك الشهوة، ولا شك ولا ريب أن الإنزال هو الغاية من هذه الشهوة، فإذا حصلت، كان قد خالف مقصد الصيام، ويبين هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ( كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي )(
)، فهذا الحديث يفيد بعمومه أن ترك الشهوة من موجبات الصيام كحال ترك الطعام، والشراب، وهذه الشهوة عامة تشمل الجماع وما دونه وكل ما يصدق عليه أنه شهوة، إلا انه خص منها القبلة والمباشرة، لورود الأدلة على جوازها، وبقي ما عداها داخلاً في هذا العموم.

الترجيح :

   تبين مما سبق أنه لا يصح قول من قال أن القبلة تفسد الصوم، ويجب بها القضاء وان لم يصاحبها إنزال ولا إمذاء، لضعف أدلتهم أولاً، ووجود الأدلة المؤكدة على جواز القبلة للصائم، وأنها لا تنقض الصوم ثانياً، فلا يبقى حينئذٍ للقائلين بنقض الصوم بالقبلة اعتبار في مجال الترجيح.

    قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ( وإنما قلنا لا ينقض صومه، لأن القبلة لو كانت تنقض صومه لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص ابن عباس وغيره فيها، كما لا يُرخِّصون فيما يفطر ) (
).

وعليه فالذي يترجح لي كراهة القبلة لمن تحركت بها شهوته، وعدم كراهتها لمن لم تتحرك بها شهوته سواء كان شابا أو شيخا.

  فهي جائزة لمن كان يملك نفسه من الوقوع في المحظور من الإنزال، أو الجماع، لأن النظر فيها حينئذ يكون إلى ذاتها، وممنوعة على من يخاف على نفسه ذلك المحظور، لأن النظر فيها حينئذ يكون إلى مآلها وعاقبتها.

  وهذا القول مع قوة أدلته وظهور وجه الدلالة على المعنى المراد منها، فيه مراعاة الحكمة من فرض الصيام. 

والله تعالى أعلم

مسألة رقم ( 36 )

حكم صيام من أصبح جنباً في رمضان
رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى صحة صيام من أصبح جنبا في نهار رمضان(
).

    وهو قول المذاهب الأربعة من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
وإليه ذهب ابن حزم(
).

    وبه قال عامة أهل العلم كالثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وابن عليّة وأبو عبيدة وداود وابن جرير الطبري(
).

    ومن الصحابة علي وابن مسعود وزيد وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم(
).

حجتهم: 

1. قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ) إلى قوله: ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ )(
) .
وجه الدلالة: 
   دلت الآية على صحة صوم من أصبح جنبا ؛ لأنها تقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر الذي هو آخر جزء من أجزاء الليل، بحيث لا يسع الغسل فيه، فمقتضى الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء، ولمَّا وقع الاغتسال بعد طلوع الفجر، وقد أمر الله تعالى بإتمام الصوم دل على عدم اشتراط الطهارة لصحة الصيام(
).

2. حديث عائشة رضي الله عنها: ( أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لستَ مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقي )(
).
وجه الدلالة:

  أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل؛ بفعله الذي هو عدم الاغتسال، لأنه أبلغ مما لو قال : صم ولا تغتسل ، لكن اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه، لأن الله يحل لرسوله ما شاء، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتقاده الخصوصية بلا علم، مع كونه أخبره بفعله جوابا لسؤاله، وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص، وقد أمرنا الله بالإقتداء به فقال: ( واتبعوه لعلكم تهتدون )(
)، مع أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل(
).

3. وعن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان )(
). 

4. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أتى عائشة فقال: ( إن أبا هريرة يفتينا أنه من أصبح جنبا فلا صيام له، فما تقولين له في ذلك، فقالت: لقد كان بلال يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذنه للصلاة، وإنه لجنب، فيقوم ويغتسل، وإني لأرى جري الماء بين كتفيه ثم يظل صائما )(
).
وجه الدلالة من الحديثين: 

    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب؛ فيصوم، ولا يقضي يوما مكانه، وهذا يشمل صوم الفرض، والتطوع ، لأنه وإن ثبت في الفرض " رمضان " فهو في التطوع أولى(
). 

5. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام )(
).
وجه الدلالة :

أن الاحتلام يوجب الجنابة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك بصحة صومه، وعدم إفطاره، فدل على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم(
).

6. إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام، فترك الاغتسال من جنابة تكون ليلا أحرى أن لا يفسد الصوم، لوجود العلة وعدم الفارق(
).
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مبينا ذلك : ( وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأيناهم قد أجمعوا أن صائمًا لو نام نهارًا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه.

فأردنا أن ننظر هل يكون داخلاً في الصوم وهو كذلك ؟

أو يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم، خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها؟
فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم من الحيض والنفاس، إذا طرأ ذلك على الصوم، أو طرأ عليه الصوم فهو سواء.

ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهى حائض، وأنها لو دخلت في الصوم طاهرًا، ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم، أنها بذلك خارجة من الصوم.

فكانت الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم، هي الأشياء التي إذا طرأت على الصوم أبطلته.

وكانت الجنابة إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعاً لم تبطله.

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه )(
).
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أخر:

القول الأول : مَن أصبح جنبا فلا صوم له مطلقا(
)، ويلزمه إمساك بقيّة يومه، ويقضي يوماً مكانه.
وهو القول المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه(
).

وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن زيد(
).

وبه قال سالم بن عبد الله بن عمر، ورواية عن الحسن البصري(
).

وبه قال هشام بن عروة(
).

وهو رواية عن كل من عطاء(
)، والحسن بن صالح بن حي(
)، والنخعي(
).

حجتهم:

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصبح جنباً فلا صوم له )(
). 

وثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بذلك(
).
وجه الدلالة:

الحديث واضح في أن من صام جنبا، فلا صوم له.

القول الثاني : فرقوا بين العالم العامد، والمعذور الناسي؛ فإن أخر الاغتسال وهو عالم، لغير عذر بطل صومه، وإلا فيصح.
وهو أحد أقوال أبي هريرة رضي الله عنه(
).

وبه قال طاوس، وعروة بن الزبير(
).

وهو رواية أيضا عن كل من عطاء(
)، والحسن البصري(
)، وإبراهيم النخعي(
).
حجتهم:

1. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان، فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر، ثم نام قبل أن يغتسل، فلم يستيقظ حتى أصبح، قال: فاستفتيت أبا هريرة، فقال: أفطر )(
).
2. عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنه كان يقول : ( من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم )(
).
وجه الدلالة :

هذه الآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه تبين أنه يفرق بين من علم وتعمد ترك الغسل، وبين ما سوى ذلك.

القول الثالث: فرقوا بين الفرض والتطوع،فقالوا: يجزي في التطوع ويقضى في الفرض. 
وهو المشهور من قول النخعي(
).

وهو رواية عن الحسن البصري(
).
ورواية أخرى عن الحسن بن صالح بن حي، إلا أن الرواية اختلفت عنه هل يجب القضاء أو يستحب(
).

حجتهم:

    ولم أجد من استدل لهذا المذهب، ولعلهم جنحوا إلى الجمع بين الأحاديث القاضية بصحة صوم الجنب كحديث عائشة وأم سلمة، وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق المانع من الصيام.

   فحملوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه على صوم الفرض دون النافلة، لأن أمر النافلة مبني على التخفيف والتيسير أكثر من الفرض، وأما الفريضة فأمرها أشد لتعلق الإثم بمن فرط فيه، فأوجبوا القضاء في الفرض دون النافلة.

وأما من قال باستحباب القضاء منهم، فحمل النفي في حديث أبي هريرة على نفي الكمال، وأن الأمر الوارد فيه، إنما هو أمر إرشاد إلى الأفضل، إذ الأفضل للجنب أن يغتسل قبل الفجر، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فهو لبيان الجواز وهو في حقه أفضل، لتضمنه البيان للناس، وهو مأمور بالبيان، كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات، لبيان الجواز، ومعلوم أن التثليث أفضل، وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم(
).

مناقشة الأدلة:

أولاً : مناقشة أدلة الإمام الطحاوي، وهو مذهب الجمهور.

1. أما قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ـ إلى قوله ـ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(
)
    فلا أرى أي اعتراض عليها من حيث الاستدلال، وهو بنظري صائب وصحيح، ولم أجد أي اعتراض عليه. 
2. وأما بالنسبة للأحاديث فحاصل الاعتراضات عليها ما يلي:
ـ أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته لأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أضافتا ذلك إلى فعله، وخبر أبي هريرة مستعمل في سائر الناس(
).

 وأجيب عنه من وجوه :

   الأول: بأن أبا هريرة قد عقل من روايته مساواة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره في هذا الحكم، لأنه قال حين سمع رواية عائشة وأم سلمة: لا علم لي بهذا، وإنما أخبرني به الفضل بن العباس، ولم يقل إن رواية هاتين، معارضة لروايتي إذ كانت روايتهما مقصورة على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وروايتي إنما هي في غيره من الناس، فهذا يبطل هذا التأويل.

   الثاني: إنه صلى الله عليه وسلم مساو للأمة في سائر الأحكام، إلا ما خصه الله تعالى به وأفرده من الجملة بتوقيف للأمة عليه بقوله تعالى: ( فاتبعوه ) وقوله: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )(
)، فالخصائص لا تثبت إلا بدليل(
). 
   الثالث: ولو اختص بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا ولا غضب من قول السائل لست مثلنا لأن قوله إذا يكون صوابا(
).

فالحديث صريح في عدم الخصوصية، وترجم بذلك ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه حيث قال: ( ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم مخصوصا به دون أمته وإنما هي إباحة له ولهم )(
). 
3. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
فأجيب عنه: بأنه حديث لا يصح مرفوعاً(
).

ولأن فيه عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف(
).

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : ( قد أجمعوا على تضعيفه )(
).
ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الأول.

أجيب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجوه:

الوجه الأول: أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عنه(
).
فعن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: ( سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص، يقول في قصصه: ( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ) فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه(
) فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال: فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن؛ فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول، قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال: فذكر له عبد الرحمن؛ فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس ، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك )(
).

لذلك جزم النووي رحمه الله تعالى بأن الإجماع استقر على ذلك(
)، وقال ابن دقيق العيد: ( وصار ذلك إجماعاً، أو كالإجماع )(
)، وعلى فرض أنه لم يرجع عنه، فيجاب عنه بالوجوه الآتية. 
وأجاب ابن حزم عن رجوع أبي هريرة بقوله : ( ولا حجة في رجوعه، لأنه رأي منه ، إنما الحجة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد افتُرض علينا إتباع روايتهم ، ولم نؤمر بإتباع الرأي ممن رآه منهم )(
).
الوجه الثاني: أنه منسوخ ، قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت فيه أنه منسوخ.

لان الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الأول، ولم يعلم النسخ فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة، رجع إليه(
).
      وأجيب عن دعوى النسخ؛ فقال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة، ولكن لا تاريخ معه، وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية، وهو بعيد أيضا، إذ لا تاريخ، بل الظاهر من التاريخ خلافه )(
).

 ومن المعلوم أن شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل، أو بأن تجمع الأمة على ترك الخبر المعارض له، فيعلم أنه منسوخ، وكلا الأمرين منتف هاهنا، فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة رضي الله عنهما ؟

      وأجاب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عن هذا فقال : ( والجواب عن هذا : أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال الصوم بذلك، لأن أزواجه أعلم بهذا الحكم ، وقد أخبرن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم " أنه كان يصبح جنبا ويصوم " ولو كان هذا هو المتقدم، لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة، ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله ثم نسخ، ومحال أن يخفى هذا عليهن، فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في الصوم والفطر )(
).

    وأجاب ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا؛ فقال : ( ويقويه ـ أي النسخ ـ أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بان ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها ( قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ) وأشار إلى آية الفتح(
) وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية )(
).
الوجه الثالث: أنه محمول على من طلع الفجر عليه وهو مجامع, فاستدام مع علمه بالفجر ، فانه يفطر ولا صوم له (
).
     وبه ينتفي تعارض حديث أبي هريرة مع رواية عائشة وأم سلمة، ومتى أمكننا تصحيح الخبرين واستعمالهما معا استعملناهما على ما أمكن(
).

وأجيب عنه: فقال ابن حجر : ( ويعكر عليه ما رواه النسائي(
) عن أبي هريرة أنه كان يقول : ( من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم )(
).

الوجه الرابع: أنه خبر واحد ورد مخالفا للكتاب(
).
الوجه الخامس: أن النهي محمول على الكراهة، فيكون الغسل مسنون له قبل الفجر(
).

فيحمل الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة جمعا بين الأدلة. 
ثالثا : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني ( الذين فرقوا بين العامد والناسي ).

يقال أولاً أن هذا المذهب لم يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه صراحة، فقد قال ابن حجر : ( ولم يصح عنه، فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبي المهزم، وهو ضعيف عن أبي هريرة )(
). 

أما بقية الآثار التي يفهم ذلك منها، فأجيب عنها:
   بأن هذا التفريق منقوض بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، فقيدتا بالجماع وهو صفة لازمة قصدتا بها المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر، لأن الاحتلام يأتي بلا اختيار فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد للجماع فبينتا أنه من جماع متعمد ، لإزالة هذا الاحتمال ، وإذا كان كذلك فناسي الاغتسال والنائم عنه أولى بذلك(
).

   قال ابن دقيق العيد : ( وقولها " من أهله " فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم فإن الاحتلام في المنام من غير اختيار من الجنب فيمكن أن يكون ذلك سببا للرخصة فبين في الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال )(
).
رابعاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث ( الذين فرقوا بين الفرض والنفل ).

هذا التفريق منقوض بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم )(
).

    فكان صلى الله عليه وسلم يجامع في رمضان، وهو فرض ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر، بيانا للجواز، وهو نص في المسألة فلا حاجة للاجتهاد المخالف له، ولما ثبت الجواز في الفرض ثبت في النافلة لأنها أولى منه بالجواز(
).

      قال العظيم آبادي رحمه الله تعالى: ( وقد وقعت هذه الكلمة ـ أي " يصبح جنبا في رمضان " ـ في صحيح مسلم وفي كتاب النسائي، وفيها رد على إبراهيم النخعي والحسن البصري في قولهما ولا يجزئه صومه في الفرض، ويجزئه في التطوع ! )(
).

   وأما من ذهب إلى استحباب القضاء حاملا للحديث على الإرشاد، فيُعكِّر على حمله ذلك، التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالأمر بالفطر، وبالنهى عن الصيام، فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان(
).

الترجيح : 

    يتبين لي مما سبق، أن قول جمهور العلماء؛ والذي قد ادعى الإمام النووي قد استقر عليه الإجماع؛ هو الأرجح، لاسيما وأن طائفة من العلماء قد صححوا نسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي هو عمدة المذاهب الأخرى المخالفة لمذهب الجمهور؛ لذا كان مذهب الجمهور هو الأرجح لما مضى وللأسباب الآتية(
): 

1. أن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أولى بالاعتماد، لأنهما أعلم بمثل هذا من الرجال ، ومروي النساء فيما لهن عليه الإطلاع دون الرجال، يترجح على مروي الرجال، لا سيما وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه، وجاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه صح وتواتر(
).

2. ولأنه وافق المنقول: وهو قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ـ إلى قوله ـ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(
) فقد أباح المباشرة إلى الفجر وهي الجماع، فإذا أبيح حتى يتبين الفجر ومعلوم أن الاغتسال إنما يقع بعده، وقد قال تعالى: ( ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ) فدل على صحة صوم الجنب.
3. ولأنه وافق المعقول: وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال، وليس في فعله شيء محرم على الصائم، فقد يحتلم بالنهار، فيجب عليه الغسل ويتم صومه إجماعا ـ كما تقدم ـ وكذا إذا احتلم ليلا من باب الأولى، وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهارا.
   وهذه كلها مرجحات تساند الأدلة القاضية بعدم اشتراط الطهارة لصحة الصيام.

والله تعالى أعلم.
مسألة رقم ( 37 )
حكم إعادة صوم النافلة إذا فسد بعد الشروع فيه
 
أجمع الفقهاء على أن مَن دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع؛ فانه يلزمه إتمامهما، فان أفسدهما لزمه المضي في فاسدهما، ويجب قضاؤهما بلا خلاف(
).

واختلفوا في حكم من دخل في صوم تطوع ثم قطعه، هل يجب عليه القضاء أو لا ؟ 

   رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وجوب قضاء ذلك اليوم الذي قطعه، سواء كان القطع لعذر أو لغير عذر(
).

بناءاً على أن مَن شرع في نافلة؛ لزمه إتمامها والمضي فيها(
).

وهو مذهب الحنفية(
),
 والمالكية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).

وبه قال أبو ثور(
)، والنخعي(
) والأوزاعي(
).

وروي عن الحسن البصري ومكحول(
) وهو رواية عن مجاهد(
).

ورواية عن كل من ابن عمر(
) وابن عباس(
) رضي الله عنهما.

إلا أن المالكية وأبا ثور؛ قالوا: إن أفسده لضرورة أو لعذر(
) لا يعيده(
).

وبوجوب القضاء على مَن أفطر عامداً قال ابن حزم رحمه الله تعالى؛ وإن كان يقول بعدم كراهة الإفطار ابتداءً، خلافا لأصحاب هذا المذهب(
).

حجتهم:

1. قوله سبحانه وتعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم )(
). 

وجه الدلالة:

   أي إن شرعتم في عمل فلا تبطلوه بإفساده، فالآية نهت عن إبطال الأعمال والنهي يفيد التحريم، ومن دخل في طاعة ثم خرج منها قبل إتمامها فقد أبطل ما تم منها؛ وهو عمل؛ فإبطاله حرام بنص الآية. 

   ومفهوم الآية ولازمها وجوب إتمام العمل، وإذا لزمه ذلك، فقد وجب عليه قضاؤه إذا خرج منه قبل إتمامه، معذورا كان في خروجه أو غير معذور(
).
2. قال تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل )(
). 

وجه الدلالة:

   أمر الله تعالى بإتمام الصيام وعدم إفساده، وأطلقت الصيام فشمل الفرض والنفل، وأوامر الله تعالى على الوجوب، فغير جائز لأحد دخل في صوم التطوع أو الفرض الخروج منه بغير عذر، وإذا لزم المضي فيه وإتمامه بظاهر الآية فقد صح عليه وجوبه، ومتى أفسده لزمه قضاؤه كسائر الواجبات(
).

3. قوله تعالى : ( ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا ما عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها )(
). 

وجه الدلالة:

    هذه الآية سيقت في معرض الذم على عدم رعاية ما التزموه من القرب التي لم تكتب عليهم، فدل ذلك على أن من أنشأ قربة بالدخول فيها، أو بإيجابها بالقول، أن عليه إتمامها، لأنه متى قطعها قبل إتمامها فلم يرعها حق رعايتها، والذم لا يستحق إلا بترك الواجبات، فدل ذلك على أن لزومها بالدخول، كالتزامها بالنذر، والإيجاب بالقول(
).

4. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها(
)، فقالت: يا رسول الله ؛ إنا كنا صائمتين، فعرض علينا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه قال: ( اقضيا يوما آخر مكانه )(
).
وجه الدلالة:

    الحديث نص في وجوب قضاء يوم بدل اليوم الذي صامه ثم أفسده، لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة رضي الله عنهما بقضاء يوم مكانه، والأصل في الأمر الوجوب، 
والأمر بالقضاء يشمل التطوع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسألهما عن جهة صومهما(
).

5. حديث الأعرابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المكتوبات، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم بعدها: هل على غيرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا إلا أن تطَّوَّع )(
). 

وجه الدلالة:

الأصل في الاستثناء الاتصال، ومقتضى الاتصال هاهنا وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه، وتقديره " إلا أن تطوع، فيلزمك التطوع "، قالوا: ولا يصح حمله على أنه استثناء منقطع، لأنه خلاف الأصل فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل(
).

6. القياس على الحج والعمرة النفلين فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع ويجب قضاؤهما إذا أفسدا(
).
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ( وأما النظر في ذلك، فإنا قد رأينا أشياء تجب على العباد بإيجابهم إياها على أنفسهم، منها الصلاة، والصدقة، والصيام، والحج، والعمرة، فكان مَن أوجب شيئا من ذلك على نفسه، فقال: ( لله عليَّ كذا وكذا )، وجب عليه الوفاء بذلك، ورأينا أشياء يدخل فيها العباد، فيوجبونها على أنفسهم بدخولهم فيها ، منها الصلاة، والصيام، والحج، وما ذكرنا، فكان من دخل في حجة أو عمرة ثم أراد إبطالها والخروج منها لم يكن له ذلك، وكان بدخوله فيها في حكم من قال: ( لله عليَّ حجة )، فعليه الوفاء بها، ... كان كذلك أيضا في النظر من دخل في صلاة أو صيام فأوجب ذلك لله عز وجل على نفسه بدخوله فيه ثم خرج منه فعليه قضاؤه )(
).
7. أنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها، كالحج والعمرة(
). 

    وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن من دخل في صيام التطوع لا يلزمه إتمامه، وله قطعه، ولا أعادة عليه، ولا مؤاخذة في قطعه.

    لكن يستحب له إتمامه؛ لأنه تكميل للعبادة، ويكره الخروج منه بلا عذر، لما فيه من تفويت للأجر(
).

   وقد يستحب له قطع صومه لعذر، كمشاركة ضيف له في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه(
).

   بناءاً على أن مَن شرع في نافلة أو تطوع لا يلزم عليه إتمامها.

      وهو مذهب الشافعية(
) والصحيح من مذهب الحنابلة(
)، واختاره ابن عبد السلام من المالكية(
). 
     وبه قال إسحاق بن راهويه(
)، وسفيان الثوري(
)، ورواية عن مجاهد(
) 
وطاووس وعطاء(
)، والشعبي(
).

وأحد قولي سعيد بن جبير(
). 
وهو مروي عن عمر وعلي(
) وابن مسعود(
) وجابر بن عبد الله(
) وسلمان وأبي الدرداء(
) رضي الله عنهم. 

ورواية عن ابن عمر(
) وابن عباس(
)رضي الله عنهما.

حجتهم

1. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بشراب، فناولته، فشربت منه، ثم قلت: يا رسول الله؛ لقد أفطرتُ وكنتُ صائمة.
فقال لها: ( أكنت تقضين شيئا ؟)، قالت: لا, قال: ( فلا يضرك إن كان تطوعا )(
). 
وجه الدلالة : 

     الحديث يدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر ولا أثم عليه ويستحب له القضاء لذلك اليوم(
).

    وفي رواية قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وان شاء أفطر )(
). 

وجه الدلالة:

   الحديث يبين أن الصائم للتنفل والتطوع له أن يمضي في صيامه، وله أن يفطر إن شاء ولا قضاء عليه، ولم يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم المتطوع أن يتم صيامه(
).

   ومعنى أمير نفسه: أنه أمير لنفسه بعد دخوله في الصوم إن شاء صام، أي أتم صومه، وإن شاء أفطر؛ إما بعذر أو بغيره(
).

2. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: ( آخى(
) النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة(
)، فقال: لها ما شأنك ؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال: كل، قال: فاني صائم, قال: ما أنا بآكل حتى تأكل, قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم؛ فلما كان من آخر الليل، قال: سلمان قم الآن فصليا, فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدق سلمان )(
). 

وجه الدلالة : 

   أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صوب قول سلمان في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره، ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه بعد فطره من صوم التطوع وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(
). 

3. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال, هل عندكم شيء فقلت: لا، قال: فاني صائم، ثم مرَّ بي بعد ذلك اليوم، وقد أُهدي لنا حيس(
)، فخبأت له منه، وكان يحب الحيس، قلت: يا رسول الله انه أُهدي لنا حيس فخبأت لك منه، قال: أدنيه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم، فأكل منه، ثم قال: إنما مثل صوم التطوع، مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فان شاء أمضاها، وان شاء حبسها )(
).
وجه الدلالة:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع في صيام التطوع ثم أفطر على حيس، ولم يرد أن الرسول أعاده في يوم آخر، وليس بعد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حجة، فدل على عدم وجوب الإتمام، ولزوم القضاء مرتب على وجوبه، فلا يجب واحد منهما(
).

4. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتى هو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم, ثم قال له: افطر؛ وصم يوما مكانه إن شئت )(
).

وجه الدلالة : 
أفاد هذا الحديث أن الصائم تطوعا له أن يفطر، مع التخيير بين القضاء وعدمه من غير إيجاب، لاسيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد المسلمين، مع استحباب القضاء لذلك اليوم(
).

5. المعقول:
1- ولان أصل مشروعية النفل غير لازم، والإعادة تتبع المعاد عنه، فإذا لم يكن واجبا، لم تكن الإعادة واجبة بل مستحبة، قياسًا لما بعد الشروع على ما قبله(
). 

2- ولأنها عبادة يخرج بالفاسد منها، فوجب أن لا يلزمه بالدخول فيها كالاعتكاف(
).
3- ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح في وجوبه شيء(
).
4- لأن ما جاز ترك جميعه، جاز ترك بعضه، كالصدقة(
).
مناقشة الأدلة: 

أولاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول؛ الإمام الطحاوي ومن وافقه.

1. قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ).
أجيب عن الاستدلال بها: 

  بأن الآية واردة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم مشابهة الكفار الذين حبطت أعمالهم نتيجة تركهم لتلك الطاعة.

   قال الطبري رحمه الله تعالى : ( يقول تعالى ذكره " يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " في أمرهما ونهيهما " ولا تبطلوا أعمالكم " يقول: ولا تبطلوا بمعصيتكم إياهما وكفركم بربكم ثواب أعمالكم، فإن الكفر بالله يحبط السالف من العمل الصالح )(
).

   وقال البيضاوي رحمه الله تعالى: ( ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل به هؤلاء أعمالهم؛ من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها )(
).

 وعلى فرض أن الآية أريد بها عموم بطلان الأعمال بما في ذلك النوافل، فهي مخصوصة(
) بما صح عنه عليه الصلاة والسلام من مثل قوله: ( الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر ).

   فتكون الآية على ظاهرها في الحج، فأما في الصلاة والصيام ونحوهما، فهو على سبيل الاستحباب(
).
2. قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام ).
أجيب عن الاستدلال بها: 

     بان الآية تبين عدم جواز إبطال العمل في الفرض الذي هو سبب النزول، وليس في التطوع، فأصل مشروعية النفل غير لازم، فلا يُلزَمُ من شرع فيها ثم أفسدها بإعادتها.

ونوقش: بأن نزول الآية على سبب لا يمنع اعتبار عموم اللفظ، لأن الحكم للفظ لا للسبب، ولو كان الحكم في ذلك مقصورا على السبب لوجب أن يكون خاصا في الذين اختانوا أنفسهم منهم، فلما اتفق الجميع على عموم الحكم فيهم وفي غيرهم ممن ليس في مثل حالهم، دل ذلك على أن الحكم غير مقصور على السبب، وأنه عام في سائر الصيام، كما هو في سائر الناس في صوم رمضان(
).

وأجيب : سلمنا العموم، ولكنها مخصوصة بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من تخيير الصائم المتطوع من الإفطار أو المضي بصيامه، متمماً له، فيكون الإتمام حينئذ على وجه الاستحباب لا الوجوب.
3. قوله تعالى : ( ورهبانية ابتدعوها ...).
أجيب عن الاستدلال بها: 

بأن الآية واردة فيمن ابتدع وأحدث في دين الله، ثم بعد ذلك لم يلتزم بما أحدثه وابتدعه، فذمهم الله تعالى على هذا وذاك.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية: ( أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين:

أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله.

والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه، مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل )(
).

وبهذا يعلم أن الآية واردة في المحدثات، لا فيما ثبت بالشرع، فهي لا تصلح دليلا على المدعى.
4. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: ( اقضيا يوما آخر مكانه ).
فأجيب عنه من وجهين: 

الأول: بأن الحديث ضعيف(
).

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:  ( قال الترمذي(
): رواه ابن أبي حفصة، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري مثل هذا، ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وابن عيينة وغيرهم من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا؛ وهو أصح؛ لأن ابن جريج ذكر أنه سأل الزهري عنه، فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة فذكره، ثم أسنده كذلك.

  وقال النسائي: هذا خطا، وقال ابن عيينة في روايته: سُئل الزهري عنه، أهو عن عروة ؟

فقال: لا، وقال الخلال: اتفق الثقات على إرساله، وشذ من وصله.

 وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا.

    وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولا، ذكره الدارقطني في غرائب مالك، وبيّن مالك في روايته فقال: إن صيامهما كان تطوعا، وله من طرق أخرى عند أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة.

 وضعفه أحمد والبخاري والنسائي بجهالة حال زميل )(
).

    فتبين أن الحديث لم يثبت إلا مرسلا، والمرسل لا يحتج به إذا عارض الصحيح المتصل، وهي أحاديث صحيحة في إفطاره عليه السلام ولم يروى أنه كان يعيد ما أفطره. 

وقال النووي : ( قال الدارقطني والبيهقي هذه الزيادة ( وأقضى يوماً مكانه ) ليست محفوظة )(
).

الثاني: وعلى فرض صحته، فهو محمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة المتعارضة ودفعا للتعارض بينها ، وخروجا من الخلاف(
).
5. أما حديث الأعرابي.
فأجيب عنه : بأن معناه لكن لك أن تطوع، ويكون الاستثناء منقطعاً، وهو وإن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها. 
   فالاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال فيه " عليك " وكأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك، وقد علم أن التطوع لا يجب، فلا يجب شيء آخر أصلا(
) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ( وحرف المسألة دائر على الاستثناء.

فمن قال إنه متصل، تمسك بالأصل، ومن قال إنه منقطع، احتاج إلى دليل، والدليل عليه ما روى النسائي وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر(
)، وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة، بعد أن شرعت فيه(
).

    فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم، وبالقياس في الباقي.

   فإن قيل: يرد الحج، قلنا: لا.

لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده، فكيف في صحيحه، وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه، والله أعلم.

على أن في استدلال الحنفية نظرا، لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام، بل بوجوبه، واستثناء الواجب من الفرض منقطع؛ لتباينهما، وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه )(
).
6. أما القياس على الحج والعمرة، الذين يلزمان بالشروع بالإجماع، ويجب قضاؤهما إذا فسدا.
فأجيب عنه من وجوه:

الأول : بأن هذا الإجماع منقوض بمخالفة ابن حزم له(
)، إذ لم يوجبهما بالشروع، فضلاً عن إيجاب قضائهما.

الثاني: بأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به(
).

الثالث: بأن الحج امتاز بأحكام، لا يقاس عليه غيره فيها، فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده " أي لا يخرج منه بالإفساد " والصوم لا يؤمر مفسده بالمضي فيه، فافترقا.

بل إن مَن استمر فيما فسد من صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك، وهو بالحج مأمور بالتمادي فيه ولو كان فاسدا، ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده، ثم يقضيه، فكيف يقاس ذاك على هذا.
ومن الفوارق بينهما أيضاً: أن فرض الحج ونفله، يستويان في وجوب الكفارة بالإفساد، ويخالفه غيره من الصلاة والصيام في ذلك(
). 

ثانياً مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

حديث أم هانئ رضي الله عنها: ( أكنت تقضين شيئاً ...)، ( الصائم المتطوع ...).
أجيب عنه سنداً ومتناً:
أما من حيث السند: 

فأجيب عنه: بأن في سند الحديث مقالا، فلا يحتج به(
).

وضعفه النسائي والترمذي وقال في إسناده مقال وضعفه أيضا البخاري(
).

وأجيب عنه: بأن تضعيف هؤلاء مقابل بتصحيح آخرين؛ منهم الإمام أحمد والحاكم(
).

وقال النووي عن روايات حديث أم هانئ : ( وإسنادها جيد، ولم يضعفه أبو داود )(
).

وقد صحح ابن عبد البر بعض أسانيده فقال : ( اختلف في هذا الحديث على سماك وغيره، وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث، وما خالفه فلا يعرج عليه )(
).
وأما من حيث المتن:
فأجيب عنه: على تسليم صحته، فلا دليل فيه، لما فيه من المجاز بأن المراد به مريد التطوع، لا مَن شرع فيه، جمعا بين الأدلة، ومنها ( ولا تبطلوا أعمالكم )(
).

ونوقش : بأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا بقرينة.

    وعليه فالمراد بالصائم حقيقته؛ ويؤكد بقاء المعنى على أصل حقيقته الشرعية ظن ما جاء في بعض الروايات؛ من كون أم هانئ كانت صائمة فأفطرت رغبة في بركة سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم : ( المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر).
1. حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما.
أجيب عنه من وجهين:

الأول: بأن إفطار أبي الدرداء كان لقَسَمِ سلمان، ولعذر الضيافة(
). 

ونوقش: بأن ذلك يتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التي تبيح الإفطار، وقد نقل ابن التين من مذهب مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به، ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق، ولو حلف بالله ليفطرنّ، كفَّر ولا يفطر(
).
الثاني: بأن أبا الدرداء أفطر متأولا ومجتهدا، فيكون معذورا، فلا قضاء عليه. 

ونوقش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء، فترقى عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم.

    فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، دلَّ على جواز الإفطار وعدم وجوب قضائه.

  ويقال أيضاً: إن هذا لا ينطبق عليه مذهب مالك، فلو أفطر أحد بمثل عذر أبى الدرداء عنده لوجب عليه القضاء(
) ؟ 
2. حديث عائشة رضي الله عنها: ( إنما مثل صوم التطوع ...). 

أجيب عنه: بأن قوله صلى الله عليه وسلم: ( أريد الصوم ) لا يدل على أنه صائم، وإنما أخبر عن إرادة يحدثها.

ونوقش: بأنه عليه السلام قد اخبر أنه أراد الصوم فيما مضى، ومن أراد الصوم فيما مضى كان صائما في الحال(
). 

3. وأما قولهم في المعقول: أن ما جاز ترك جميعه، جاز ترك بعضه، كالصدقة.
فأجيب عنه: بأنه قبل الشروع لم يؤد شيئا فجاز له تركه، أما بعد الشروع فقد أدى بعض القربة، فيجب حفظه بإتمامه، والقضاء بإفساده(
).

ونوقش: بأن إيجاب الإتمام والقضاء حكمان شرعيان يحتاجان إلى دليل، وهو مفقود ها هنا إلا ما ذكر من أدلة عامة محتملة للتأويل، وقد عارضها ما هو أصرح منها وأصح ، في عدم وجوب الإتمام والقضاء.

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم والمناقشات التي وردت عليها في لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، فأنني أرى أن المذهب الراجح ـ في نظري ـ هو المذهب القائل بأن صوم التطوع لا يلزم بالشروع فيه.

 
فإن أفطر فيه لغير عذر يستحب قضاؤه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه بعد فطره من صوم التطوع، وخير أم هانئ بين القضاء وعدمه، ولأن أصل الكلام مفروض فيما إذا نوى صوما يجوز له تركه بعد الشروع فيه، لذا يجب أن يقع الصوم على هذه الصفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ولكل امرئ ما نوى )(
).
ولأنه ليس في تحريم الأكل في صوم النفل إلا الأدلة العامة والخاص يتقدم على العام – هذا والله أعلم وأحكم بالصواب - 

   فالذي يترجح عدم وجوب الإعادة لمن أفسد صوم التطوع، وإنما هو بالخيار، إما أن يعيد ، أو لا يعيد، وإن كان المُستحب له إتمامه، للخروج من خلاف العلماء ، ولأن الاحتياط في أعمال البر أولى.

(�) ينظر: ابن حزم؛ المحلى 6 / 243 ـ 253. 


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 125.


(�) ينظر : الشيباني؛ الحجة 1 / 378، السرخسي؛ المبسوط  3 / 91، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 96، البابرتي، العناية 2/350-351؛ ابن نجيم، البحر الرائق 2/304.


(�) ينظر: مالك؛ المدونة 1/272، الباجي؛ المنتقى 2/48، ابن عبد البـر؛ التمهيـد 2 / 170ـ 9 / 66 ، ابن المواق؛ التاج والإكليل 310، الحطاب؛ مواهب الجليل 2/443، النفراوي؛ الفواكه الدواني 2/271.


(�) ينظر : الشافعي، الأم 2/112، الشيرازي؛ المهذب 1 / 178، النووي؛ المجموع 6 / 262، القفال؛ حلية العلماء 3 / 145، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب 1/422، الشربيني، مغني المحتاج 2/169.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3/42-43؛ الكافي 1 / 345، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 311، ابن مفلح؛ المبدع 3 / 14، المرداوي؛ الإنصاف 3 / 287، الرحيباني؛ مطالب أولي النهى 2/180.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 /153ـ 154، ابن عبد البر؛ التمهيد 2/ 171، القرطبي؛ التفسير 2 / 280، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 37، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 30.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 /153، الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 268، القرطبي؛ التفسيـر 2 / 280، ابن قدامة؛ المغني 3 / 43، النووي؛ المجموع 6 / 266، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 37، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 307. 


(�) سورة البقرة آية 185.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 / 154، الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 265.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 686، مسلم؛ الصحيح 2 / 789، واللفظ للبخاري.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 790.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 125.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 180.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 286، مسلم؛ الصحيح 2 / 790 واللفظ له.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 182.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 687، مسلم؛ الصحيح 2 / 787، واللفظ للبخاري.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح2 / 787.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح2 / 787.


(�) رواه مسلم، الصحيح 2/786.


(�) ينظر : ابن كثير؛ التفسير 1 / 218، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 352 ، ابن حجـر؛ فتـح البـاري 4 / 186، العيني؛ عمدة القاري 11 / 48، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 225.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 787.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 / 154، ومثله عند: الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 265.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ الكافي 1 / 346 ، ابن مفلح؛ المبدع 3 / 14.





(�) ينظر: ابن حزم؛ المحلى 6 / 243.


(�) ينظر: ابن مفلح؛ الفروع3/23، المرداوي؛ الإنصاف /287، البهوتي؛ كشاف القناع2/ 312.


(�) ينظر: ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 181 ـ 183، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 223، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 325.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 /183، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4/305، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 325، والرواية الثانية نقلها عنه النووي في المجموع؛ في معرض ذكره لمذهب المفضلين للفطر في السفر على الصيام، وفرق بين أفضلية الفطر مع صحة الصوم، وبين بطلان الصيام وعدم مشروعيته.


 ينظر: النووي؛ المجموع 6 / 266، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 29.


(�) ينظر: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2/63، ابن عبد البر؛ التمهيد 2 / 170، ابن مفلح؛ الفروع 3 / 23، ابن حجر؛ فتح الباري 4 /183، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4/265، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 /  227.


(�) ينظر: النووي؛ المجموع 6/263، ابن عبد البر؛ التمهيد 2/170، ابن مفلح؛ الفروع 3/ 23، البهوتي؛ كشاف القناع 2/312، العيني؛ عمدة القاري11/42، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2/  227.


(�) سورة البقرة آية : 185.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 / 151 ـ 152، السرخسي؛ المبسوط  3 / 91، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 351.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 253.
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(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 786، النسائي؛ السنن 4 / 176، ابن خزيمة؛ الصحيح 3 / 258، ابن حبــان؛ الصحيح 2 / 71، وحسَّنه ابن القطــان، ينظر : ابن حجر؛ تـلخيص الحبيــر 2 / 205.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 255.


(�) رواه النسائي؛ السنن 4 / 182.


(�) رواه النسائي؛ السنن 4 / 183، ابن ماجـة؛ السنـن 1 / 532، ابن أبي شيبـة؛ المصنف 2 / 279، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 244.


(�) ينظر : ابن حزم، المحلى 6 / 247، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 66 ـ 22/ 48، النووي؛ المجمـوع 6 / 262، ابن حجـر؛ فتـح البـاري 4 / 180، العظيم آبـادي؛ عـون المعبـود 7 / 30.
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(�) ينظر: ابن عبد البر؛ التمهيد 22/ 48، النووي؛ المجموع 6 / 262.


(�) ينظر: ابن حزم، المحلى 6 / 247، ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 66، العيني؛ عمدة القـاري 11 /42 ، العظيم آبادي؛ عون المعبود 2 / 136.
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(�) ينظر: ابن حزم، المحلى 6 / 248 وما بعدها.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط  3 / 91 ، النووي؛ المجموع 6 / 266، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 352.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 306، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 224.


(�) سبق تخريجه ص . 


(�) ينظر: الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 266.


(�) ينظر: ابن حزم، المحلى 6 / 252.


(�) ينظر : البخاري؛ التاريخ الصغير 2 / 175، ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 8 / 382، القيسراني؛ تذكرة الحفاظ 1 / 176، الذهبي، الكاشف، 2/229؛ سير أعلام النبلاء 2 / 284، ابن حجر، تقريب التهذيب ص538.


(�) ينظر: ابن حزم، المحلى 6 / 253.


(�) رواه أبو داود؛ السنن 1 / 49، النسائي؛ السنن 1 / 108، ابن خزيمة؛ الصحيح 1 / 28، البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 155.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 /35.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 22 / 48.


(�) ينظر : ابن حزم، المحلى 6 / 253.
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(�) ينظر : السمعاني؛ قواطع الأدلة 1 / 389، السبكي؛ الإبهـاج 2 / 330، الشوكاني؛ إرشـاد الفحول 1 / 113، الصنعاني؛ سبل السلام3 / 173.
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(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط  3 / 91.
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(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 34، ابـن دقيق العيـد؛ شـرح عمدة الأحكـام 2 / 225، وعنه : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 184.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 351


(�) ينظر : السندي؛ حاشية سنن النسائي 4 / 176.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 /155، ابن عبد البر؛ التمهيد 2 / 172 ـ 173، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2/227.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 538، مسلم؛ الصحيح 2 / 719 ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 118ـ 119، ابن عبد البر؛ التمهيد 2 / 174ـ 175، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 185، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 /  227.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 34 ـ 35.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 /155، ابن عبد البر؛ التمهيد 2 / 173، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 34.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 306.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 /123.


(�) قال ابن حجر : ( الكَدِيد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، مكان معروف، وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه: بين عسفان وقُديد يعني بضم القاف على التصغير ... وبين الكديد ومكة مرحلتان، قال البكري هو بين امج بفتحتين وجيم وعسفان وهو ماء عليه نخل كثير ). ينظر : فتح الباري 4 / 180 ـ 181.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 686، مسلم؛ الصحيح 2 / 784.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 267


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 306.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ العلل المتناهية 1 / 443، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 461، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 184، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 306.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 244، وعنه النووي؛ المجموع 6 / 266.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 /155.


(�) ينظر :الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 266.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 /155، الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 267، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 /35، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 183، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 352، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 306، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 33.


(�) سورة البقرة آية: 185.


(�) ينظر: ابن حزم، المحلى 6 / 250، النووي؛ المجموع 6 / 263، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 30.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 9 / 66، ونحوه عند ابن حجر؛ فتح الباري 4 /  181.


(�) ينظر : ابن كثير؛ التفسير 1 / 218.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 4 / 180.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 2 / 175، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 352.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 2 / 154.


(�) ينظر : العيني؛ عمدة القاري 11 / 48.


(�) أي في القُبلة.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 114،ونحوه في الاستذكار 3 /294 ، وعنه : القرطبي؛ التفسير 2 / 324.


وقد نقل غير واحد من أهل العلم ـ منهم ابن قدامة والنووي والزرقاني ـ الإجماع على أن مَن قبَّل وَسَلِمَ فلا شيء عليه، أي أن القبلة لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 20، النووي؛ شرح مسلم 7 / 215، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 153، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 7، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 219.


وهذا الإجماع كما يبدو متكونٌ من شقين:


الأول : أن الصوم لا يبطل إلا إن يُنزل صاحبه بسبب تقبيله شيئا. ومفهومه وهو الشق الثاني: أن الصوم صحيح، ما لم ينزل بسبب التقبيل شيئاً.


  وكلا هذين الشقين متعقب، أما الشق الأول، فهو متعقب بمن قال بفساد الصوم بمجرد القبلة ـ أنزل أو لم ينزل ـ كابن مسعود وابن شبرمة وغيرهم ، ونقله الطحاوي عن قوم ولم يسمهم، كما يأتي بيان مذهبهم وحجتهم.


وأما الثاني: فهو متعقب بمن قال بصحة الصوم وإن نزل بسبب التقبيل شيئاً، كابن حزم. وعليه فليس في المسألة إجماع.


ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 147، ابن حزم؛ المحلى 6 / 205، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 154، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 289ـ 290.


(�) كالمذي والمني.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 148ـ 154.                                 تنبيه: لا فرق بين أصحاب هذا المذهب ـالقائلين بالتفريق بين من حركت القبلة شهوته وبين من لم تحركهاـفأجازوها للثاني دون الأول، وبين من فرق بين الشاب والشيخ، فأجازوها للثاني دون= =الأول، لأن الغالب من شأن الشيخ انكسار شهوته، بخلاف الشاب، فإن الغالب قوتها، فالتعبير جرى على الأغلب من حاليهما، فلو انعكس الأمر، لانعكس الحكم. 


   وعليه فالعبرة بوجود العلة؛ وهي تحريك الشهوة بالقبلة ـ فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره ـ إذ حقيقة المذهبين واحدة، كما صرح به غير واحد.


ينظر : النووي؛ المجموع 6 /372، العراقي؛ طرح التثريب 4 / 137، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 289، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 222.


(�) ينظر : الشيباني المبسوط 2 / 195، الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 13، السمرقندي؛ تحفة الفقهاء 1 / 367، السرخسي؛ المبسوط 3 / 58، الكاسـاني؛ بدائع الصنـائع 2 / 106، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 293.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 2 / 98، الشيرازي؛ المهذب 1 / 186، الماوردي؛ الإقناع 1 / 79، النووي؛ المجموع 6 /370ـ 6 / 372، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 431، الشرواني؛ حاشية تحفة المحتاج 3 / 410.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ الكافي 1 / 360، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 47، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 41، المرداوي؛ الإنصاف 3 / 328، البهوتي؛ الروض المربع 1 / 432؛ كشاف القناع 2 / 329.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 222، العراقي؛ طرح التثريب 4 / 137، العيني؛ عمدة القاري 11 / 8 ، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 7.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 316، ابن حزم؛ المحلى 6 / 210، العراقي؛ طرح التثريب 4 / 137.


(�) ينظر: الترمذي؛ السنن 3 / 106، ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 114، الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 13.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 114، الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 13.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 4/185، ابن حزم؛ المحلى 6 / 210، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 47، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 329.


(�) ينظر : الشيرازي؛ المهذب 1 / 186، النووي؛ المجموع 6 /370ـ 372، العراقي؛ طرح التثريب 4 / 137، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 431.


(�) قال ابن حجر : ( قوله " لأَرَبه " بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء أي عضوه والأول أشهر ) ينظر : فتح الباري 4 / 151. 


(�) رواه البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 232،وقال ابن الملقن في مغني المحتاج : ( رجاه ثقات )، وقال الزرقاني في شرح الموطأ : ( إسناده صحيح ).


(�) رواه مالك؛ الموطأ 1 / 293، الطبراني؛ المعجم الكبير 11 / 59، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 232، وقال الهيثمي : ( رجاله رجال الصحيح ) ينظر : مجمع الزوائد 3 / 166.


(�) ينظر : الشربيني؛ مغني المحتاج 1/ 431، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 222.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 289.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 778.


(�) ينظر : العراقي؛ طرح التثريب 4 / 138.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 114 ؛ الاستذكار 3 /294  ابن حزم؛ المحلى 6 / 213.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 114، النووي؛ المجموع 6 /372، العراقي؛ طرح التثريب 4 / 137، العيني؛ عمدة القاري 11 / 8 ، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 7.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 314، ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 114، ابن حزم؛ المحلى 6 / 213، النووي؛ المجموع 6 /372.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 4/183ـ 184، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 314، ابن حزم؛ المحلى 6 / 211ـ 212، ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 114.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة؛ المصنف 2/314، ابن حزم؛ المحلى 6/212، مالك؛ الموطأ 1/  292، النووي؛ المجموع 6/372، ابن حجر؛ فتح الباري 4/150، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي3 / 351.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 314، ابن حزم؛ المحلى 6 / 212، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 150، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 289.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 212.


(�) ينظر : ماـلك؛ الموطـأ 1 /  292، ابن أبي شيبـة؛ المصنف 2 / 314، ابن حزم؛ المحلى 6 / 212، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 150، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 351.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 122، مسلم؛ الصحيح 2 / 778.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 208، ابن حجر؛ فتح الباري 4/ 152، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 289.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 779.  


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 109.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4/ 151، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 290.


(�) قوله: " هَشِشت " بفتح الهاء وكسر الشين المعجمة، بعدها شين معجمة ساكنة، معناه: ارتحت وخففت لهذا الأمر واستبشرت ، والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط . ينظر : ابن الأثير؛ النهاية في غريب الحديث 5 / 263، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 158، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 /9.


(�) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ففيم ) وفي لفظ أبي داود ( فمه ) أي فماذا، للاستفهام، فأبدل الألف هاء للوقف والسكت ، أي فلماذا السؤال إذا لم يكن به بأس، ينظر : العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 /9.


(�) رواه أحمد؛ المسند 1 / 21، أبو داود؛ السنن 2 / 311، ابن حبان؛ الصحيح 8 / 313، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 315، الحاكم؛ المستدرك 1 / 596، الدارمي؛ السنن 2 / 22، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 148، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 218.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4/ 152، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 /9، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 220.


(�) رواه مالك؛ الموطـأ 1 / 291، الشـافعي؛ المسند 240، الطحاوي؛ شـرح معاني الآثـار 2 / 154.


(�) ينظر : ابن عبد البـر؛ التمهيـد 5 / 108؛ الاستذكـار 3 / 293  الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 219.


(�) رواه مالك؛ الموطأ 1 / 292، ابن حزم؛ المحلى 6 / 211.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 150، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 220.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 211.


(�) ينظر : مالك؛ المدونة الكبرى 1 / 196، ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 110، الكافي 1 / 127، ابن المواق؛ التاج والإكليل 2 / 416، الزرقاني؛ شرح 2 / 222، الآبي؛ الثمر الداني 1 / 310، أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب 1 / 577، الخرشي، شرح مختصر خليل 2/244.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 88، ابن قدامة؛ الكافي 1 / 360، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع3/47، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع3/41، المرداوي؛الإنصاف3/ 328.


(�) ينظر : مـالك؛ الموطـأ 1 / 293، ابن عبد البـر؛ التمهيـد 5 / 110، ابن حزم؛ المحلى 6 / 210، القرطبي؛ التفسير 2 / 324، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 222.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 4/187، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 315ـ 316، ابن حزم؛ المحلى 6 / 210.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 315، ابن حزم؛ المحلى 6 / 210


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 5/110، القرطبي؛ التفسير 2 / 324، العيني؛ عمدة القاري 11 / 8.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 4/186، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 315.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 315


(�) ينظر : مالك؛ الموطـأ 1 /  292 ؛ المدونـة الكبرى 1 / 196، ابن أبي شيبـة؛ المصنف 2 / 315، ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 110، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 150، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 351، 


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 680، مسلم؛ الصحيح 2 / 777، واللفظ له.


(�) ينظر : البـاجي، المنتقى 2/47، النـووي؛ شرح مسلم 7 / 216 ـ 217، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 157، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 8، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 221.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 150، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 157.


(�) رواه الطبراني؛ المعجم الأوسط  8 / 182.


(�) رواه الإمام أحمد؛ المسند 5/432، قال الهيثمي:( رجاله رجال الصحيح ) ينظر:مجمع الزوائد3/ 165


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 316، ابن حزم؛ المحلى 6 / 210، النووي؛ المجموع 6 /372، العيني؛ عمدة القاري 11 / 8.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 210، العيني؛ عمدة القاري 11 / 8.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 316، الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 13، ابن حزم؛ المحلى 6 / 210، النووي؛ المجموع 6 /372، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 47، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 150.


(�) ينظر : ابن قتيبة الدينوري؛ تأويل مختلف الحديث ص 243. 


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 6 /372، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 47، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 8.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 4/186، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 315، الطبراني؛ المعجم الكبير 9 / 314، ابن حـزم؛ المحلى 6 / 210، القرطبي؛ التفسير 2 / 323، النووي؛ المجموع 6 /372، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 47.


(�) سورة البقرة آية : 187.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 150، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 290.


(�) رواه أحمد؛ المسند 6 / 463، ابن ماجة؛ السنن 1 / 538، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2/477، إسحاق بن راهويه؛ المسند 1 / 107، الدارقطني؛ السنن 2/183-184، الطبراني؛ المعجم الكبير25 / 34.


(�) رواه ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 316، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 147، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 232، ابن حزم؛ المحلى 6 / 208، وتفرد الإمام الطحاوي بزيادة " فأقربه, ثم قال : نعم " .


(�) رواه عبد الرزاق؛ المصنف 4/186، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 315، الطبراني؛ المعجم الكبير 9 / 314.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 205.


(�) المصدر السابق.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 211ـ 213.


(�) سورة الأحزاب آية : 21.


(�) رواه الإمام أحمد؛ المسند 6 / 134ـ 175، النسائي؛ السنن الكبرى 2 / 199ـ 5 / 353، أبو يعلى الموصلي؛ المسند 8 / 25. 


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 208.


(�) ينظر : : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 11، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 220، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 1 / 310.


(�) رواه الإمام أحمد؛ المسند 6 / 126، النسائي؛ السنن الكبرى 2 / 210، إسحاق بن راهويه؛ المسند 3 / 887، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 232،


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 220.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 290.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 24 / 266ـ 267 بحذف يسير.


(�) ينظر : الهيثمي؛ مجمع الزوائد 3 / 165ـ 166.


(�) ينظر : البخاري؛ التاريخ الكبير 2 / 248.


(�) ينظر : العجلي؛ معرفة الثقات 1 / 278، ابن أبي حاتم الرازي؛ الجرح والتعديل 3 / 91، ابن حبان ؛ المجروحين 1 / 222، الذهبي؛ ميزان الاعتدال 2 / 180، ابن حجـر؛ تقريب التهذيـب 1 / 148.


(�) سورة البقرة آية : 187.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 150، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 157،  الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 290.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 2 / 323.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 209، ابن الجوزي؛ العلل المتناهية 2/543، التحقيق ؛2/ 89، الضعفاء والمتروكين 3/243، الكناني؛ مصباح الزجاجة 2/68، ابن مفلح؛ الفروع 3 / 38.


(�) ينظر : الدارقطني؛ السنن 2 / 184.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 148.


(�) ينظر :الذهبي؛ ميزان الاعتدال 7 / 445، أبو طالب القاضي؛ علل الترمذي الكبير 117، العيني؛ عمدة القاري 11 / 8.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ الاستيعاب 4 / 1918.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 148.


(�) ينظر: السرخسي؛ المبسوط 3/65.


(�) يريد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم، زاد حميد في روايته والقبلة ).رواه ابن خزيمة؛ الصحيح 3 / 231، الدارقطني؛ السنن 2 / 182، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 264، ابن حزم؛ المحلى 6 / 204.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 209.


(�) ينظر : ابن التركماني؛ الجوهر النقي  4 / 231.


(�) ينظر: ابن حزم؛ المحلى 6 / 208، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 232، العقيلي؛ الضعفـاء 3 / 153، الذهبي؛ من تُكلم فيه 143، ميزان الاعتدال 5 / 230.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 208، ابن التركماني؛ الجوهر النقي  4 / 231ـ 232.


(�) ويقصد بحديث بكير: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( قال هششت يوما فقبلت..).


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 149.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 11.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 6 /2723، مسلم؛ الصحيح 2/807 واللفظ له.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 2 / 98.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 168 ـ 169، الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 32.


(�) ينظر: الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 2 / 32، السرخسي، المبسوط 3/56؛ الكاساني؛ بدائع الصنائع 2/92، السمرقندي؛ تحفة الفقهاء 1 / 369، الدر المختار 2 / 400 ،ابن نجيم، البحر الرائق 2/293؛ داماد، مجمع الأنهر 1/244.


(�) ينظر: مالك؛ المدونة 1/206؛ الموطأ 1 / 289، ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 426، الباجي؛ المنتقى 2/43، ابن المواق؛ التـاج والإكليـل 2 / 442، أبو الحسن المـالكي؛ كفايـة الطـالب 1 / 567، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1/311.


(�) ينظر: الشافعي؛ الأم 2/97 ؛اختلاف الحديث 1 / 195، الغزالي؛ الوسيط 2 / 537، النووي؛ المجموع 6/327، القفال؛ حلية العلماء 3 / 160، زكريا الأنصاري؛ الغرر البهية 2/221، الخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 436.


(�) ينظر: الخرقي؛ المختصر 51، ابن قدامة؛ المغني 3/36، الكافي 1 / 350، أبو عبد الله ابن مفلح؛ الفروع 3 / 42، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 28، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 321.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 220، إلا أنه يُبطل صومه إذا طلعت عليه الشمس قبل أن يغتسل ويصلي ، بناء على مذهبه؛ في أن المعصية عمدا تبطل الصوم، فبطلان الصيام عنده ها هنا لا من أجل الجنابة، وإنما من أجل المعصية، وهي تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها.


علماً أنه رحمه الله تعالى؛ ممن لا يكفرون تارك الصلاة تهاوناً.


 ينظر : المحلى 11 / 376.


(�) ينظر: الترمذي؛ السنن 3 / 149،ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 426؛ الاستذكار 3 /289، ابن قدامة؛ المغني 3/36، العيني؛ عمدة القاري 11 / 5 .


(�) ينظر: ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 329، ابن عبد البر؛ التمهيـد 17 / 426 ؛ الاستذكـار 3 /289، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2/92، ابن قدامة؛ المغني 3/36، العيني؛عمدة القاري11/ 5.


(�) سورة البقرة آية: 187.


(�) ينظر: الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 241، ابن العربي؛ أحكام القرآن 1/134، القرطبي؛ التفسير 2 / 326، السرخسي؛ المبسوط 3 / 56، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2/92، ابن دقيق العيد؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 211، ابن كثير؛ تفسير 1 / 223.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2/781، مالك؛ الموطأ 1 / 289، ابن حبان؛ الصحيح 8/266، ابن خزيمة؛ الصحيح 3 / 252 ، البيهقي؛ السنن الكبرى 4/214. 


(�) سورة الأعراف الآية : 158.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 213.


(�)  رواه مسلم، الصحيح 2/779 ، مالك؛ الموطأ 1 / 289، أبو داود؛ السنن 2 / 312، وزيادة ( في رمضان ) لم يروها مسلم. 


(�)رواه إسحاق بن راهويه، المسند 2/501؛ أحمد، المسند 6/184؛ ابن حبان، الصحيح 8/263.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 329، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 291، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 214.


(�) رواه أبو داود؛ السنن 2 / 310، الترمذي؛ السنن 3 /97، ابن خزيمة؛ الصحيح 3 / 235، الدارقطني؛ السنن 2 / 183، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 220 ، واللفظ للترمذي.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 241.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 425، الاستذكار 3 /290 ، ابن رشـد؛ بدايـة المجتهد 1 / 215، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 148، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /  293، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 336، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 217.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 168ـ 169.


(�) أي من غير تفريق بين العامد والناسي، ولا بين الفريضة والنافلة.


(�) ينظر : ابن عبد البـر؛ التمهيـد 17 / 424، القرطبـي؛ التفسيـر 2 / 325، الجصـاص 1 / 242، ابن قدامة؛ المغني 3/36، شرح النووي على صحيح مسلم 7 / 222 ، القفال؛ حلية العلماء 3 / 160، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 11، ابن حجر؛ فتح الباري 4 /  145.


(�) ينظر : العيني؛ عمدة القاري 11 /5.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 424، ابن قدامة؛ المغني 3/36، النووي؛ شرح مسلـم 7 / 222، القفال؛ حلية العلماء 3 / 160، ابن كثير؛ تفسير 1 / 223، ابن حجر؛ فتح البـاري 4 / 147، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 291.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة؛ المصنف2/330، ابن حزم؛ المحلى 6/219، ابن كثي؛ تفسير1/ 223.


(�) ينظر : ابن كثير؛ تفسير 1 / 223، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 147


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 147، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 291، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 12، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 412.


(�) ينظر: النووي؛ شرح مسلم 7 / 222، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 12.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2/779.


(�) ينظر: ابن عبد البر؛ التمهيد 22 / 44، ابن حجر، فتح الباري 1/147، العيني؛ عمدة القاري 11 /3، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 165،الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /  293.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 424، النووي؛ شرح مسلم 7 / 222، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 11، ابن حجر؛ فتح البـاري 4 / 147 وضعفه، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 12.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 330، القرطبي؛ التفسير 2 /325ـ 326، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 215، ابن قدامة؛ المغني 3/36، النووي؛ شرح مسلم 7 / 222،القفال؛ حلية العلماء 3 / 160، ابن كثير؛ تفسير 1 / 223، ابن مفلح؛ المبدع 3 / 28، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 12.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف ، القرطبي؛ التفسير 2 /325ـ 326


(�) ينظر : القفال؛ حلية العلماء 3 / 160، ابن كثير؛ تفسير 1/ 223، ابن مفلح؛ المبدع 3/ 28


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 215، النووي؛ شرح مسلم 7 / 222،العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 12.


(�) رواه النسائي؛ السنن الكبرى 2 / 176، قال ابن حجر: ( بإسناد صحيح ).


   والحديث صريح فيمن أصبح جنبا من احتلام، وفي ذلك رد لما ادعاه الماوردي من الإجماع على صحة صوم المحتلم، وأنه يجزئه، وأن الاختلاف إنما وقع في حق الجنب فحسب، وقد روى النسائي في الكبرى 2 / 177 عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله : ( من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر، ولم يغتسل، فلا يصوم ) وهذا صريح في عدم التفرقة؛ ينظر: ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 147، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /  292.


(�) رواه النسائي؛ السنن الكبرى 2 / 179.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 330، ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 424، القرطبـي؛ التفسـير 2 /326، ابن قدامة؛ المغني 3/36، شرح النووي على صحيح مسلم 7 / 222 ، القفال؛ حلية العلمـاء 3 / 160، ابن كثير؛ تفسير 1 / 223، فتح الباري 4 / 147، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 12.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 2 /326، النووي؛ شرح مسلم 7 / 222 ، ابن كثير؛ تفسير 1 / 223، العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 12.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ الاستذكار 3 /289 ، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 148، العيني؛ عمدة القاري 11 / 5 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 291.


(�) ينظر : النووي؛ شرح مسلم 7 / 221، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 148، الشوكاني؛ نيـل الأوطـار 4 /  292.


(�) سورة البقرة آية : 187.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /  292.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 242.


(�) ينظر: ابن حجر؛ فتح الباري 4/147، العيني؛ عمدة القاري 11 / 5 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /  292.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 2 / 130.


(�) ينظر : ابن حبان؛ الصحيح 8 / 265.


(�) ينظر : الترمذي؛ السنن 3 / 97، ابن حجر؛ الدراية 1 / 278، 


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 446، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 336.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ العلل المتناهية 2 / 541، التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 94.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 330، الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 242، ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 423، ابن قدامة؛ المغني 2 / 130، ابن مفلح؛ المبدع 3 / 28، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 216.


(�) أي والد أبي بكر، وهو عبد الرحمن بن الحارث.


(�) رواه مسلم، الصحيح 2/779؛ ابن حبان، الصحيح 8/261.


(�) ينظر : النووي؛ شرح مسلم 7 / 222.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 210.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 219.


(�) ينظر: ابن خزيمة؛ صحيح 3 / 250، النووي؛ شرح مسلـم 7 / 221، ابن مفلـح؛ الفروع 3 / 42، الهيتمي؛ المنهج القويم 1 / 521، ابن حجر؛ تلخيص الحبير 2 / 202، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 2 / 247.


(�) ينظر: ابن كثير؛ التفسير 1 / 224.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 13.


(�) وهي قوله تعالى : ( لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ) سورة الفتح آية : 2.


(�) ينظر: ابن حجر؛ فتح الباري 4/147.


(�) ينظر : النووي؛ شرح مسلم 7 / 221، ابن حجر؛ تلخيص الحبير 2 / 202، فتح الباري 4 / 148، العيني؛ عمدة القاري11 / 6 ،الشربيني؛ مغني المحتاج1 / 436، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي3/  412.


(�) ينظر: الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 242.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 148.


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 92.


(�) ينظر : أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 42، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 28.


(�) ينظر: ابن حجر؛ فتح الباري 4/147، وينظر في تضعيفه : العقيلي؛ الضعفاء الكبير 4 /383، ابن حبان ؛ المجروحين 3 /  99، الذهبي؛ الكاشف 2 /464.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 /  144، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 214ـ 217.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 211.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 214.


(�) ينظر : العظيم آبادي؛ عون المعبود 7 / 12.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 148، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 216.


(�) ينظر : الشافعي؛ اختلاف الحديث 1 / 195، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 148، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /  293، الزرقاني؛ ؛ شرح الموطأ 2 / 217. 


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 17 / 424.


(�) سورة البقرة آية : 187.


(�) ينظر: الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 291، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 /  77 ـ 80؛ الاستذكار 3 /356 ، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 228، النووي؛ المجموع 6 / 421، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 /254، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 212.


   ويستثنى من هذا الإجماع ما لو كان سبب عدم الإتمام هو الحصر،فقد اختلفوا فيه، فقال الحنفية ومن تابعهم: عليه القضاء، وقال مالك والشافعي: لا قضاء عليه. ينظر: الجصاص؛ أحكـام القرآن 1 / 291.


   ثم وجدت أن ابن حزم رحمه الله تعالى قد خالف الإجماع المذكور في لزوم إتمام الحج الفاسد، وفي وجوب قضاءه لا حقا، فقال : (...فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك التطوع كراهة أصلا، وهكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع، أو بدا له في صدقة تطوع، أو فسخ عمدا حج تطوع، أو اعتكاف تطوع، ولا فرق لما ذكرنا، وما عدا ذلك فدعوى لا برهان عليها، وإيجاب ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا قضاء عليه في شيء مما ذكرنا إلا في فطر التطوع فقط ... ). ينظر: المحلى 6 / 268. 


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 172 ـ 173.


(�) إلا إنهم قالوا : إن خرج منه لعذر لزمه القضاء ولا أثم عليه، وان خرج لغير عذر، لزمه القضاء، وعليه الإثم. 


ينظر : السرخسي؛ المبسوط3 /70 ، النووي؛ المجموع6 / 421، العيني؛ عمدة القاري11/ 80.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 291، السرخسي؛ المبسوط 3 / 68 ، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 360، الغزنوي؛ الغرة المنيفة 1 / 70، البابرتي؛ العناية 2 / 360، العبادي؛ الجوهرة النيرة 1 / 143.


(�) ينظر : مالك؛ الموطأ 1 / 306؛ المدونة 1 / 205، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 72، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 227 ، الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 430، الباجي؛ المنتقى 2 / 68، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 307 ، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 252.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ الكافي 1 / 364، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 99، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 58، المرداوي؛ الإنصاف 3 / 99.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 72 ـ 81، الاستذكـار 3 /354 ، النووي؛ المجمـوع 6 / 421، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 252.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 290، ابن عبد البر؛ التمهيـد 12 / 81 ؛ الاستذكـار 3 /358 ، ابن قدامة؛ المغني 3 / 44.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 291.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 290، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 81، العيني؛ عمدة القاري 11 / 78.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 290.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 174، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 81، الجصاص؛ أحكـام القرآن 1 / 291، ابن المواق؛ التـاج والإكليل 2 / 430 ، النفراوي؛ الفواكـه الدواني 1 / 307 ، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 253.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 290، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 173، الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 291، سبط ابن الجوزي؛ إيثار الإنصاف 1 / 90، العيني؛ عمدة القاري 11 / 78.


(�) كمرض وحيض ونفاس وإكراه ونحوها.


(�) ينظر : مالك؛ الموطأ 1 / 306، النووي؛ المجموع 6 / 421، الزرقاني؛ شـرح الموطـأ 2 / 253.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 268.


(�) سورة محمد آية : ( 33).


(�) ينظر: الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 292، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 79، السرخسي؛ المبسوط 3 / 69 ، القرطبي؛ التفسير 16 / 255، الغزنوي؛ الغرة المنيفة 1 / 70.


(�) سورة البقرة آية : (187).


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 290 ـ291، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 79، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 252.


(�) سورة الحديد آية : ( 27 ).


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 292، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 361، ابن مفلح؛ الفروع 3 / 101.


(�) أي في المسارعة في الخير والمسابقة إليه، فهو غاية في مدحها لها، أو المراد به: كونها جريئة على الكلام، وجلدة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؛ كحال أبيها عمر رضي الله عنه . ينظر : الباجي؛ المنتقى 2 / 68، الزرقاني؛ شرح الموطأ2 / 252 . 


(�) رواه أبو داود؛ السنن 2 / 330، الترمذي؛ السنن 3/112، النسائي؛ السنن الكبرى2/ 247، مالك؛ الموطأ 1 / 306 ، ابن حبان؛ الصحيح8 / 284، البيهقي؛ السنن الكبرى4 / 280.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 293، سبط ابن الجوزي؛ إيثار الإنصاف 1 / 90، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 252.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 25، مسلم؛ الصحيح 1 / 40.


ولفظه : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يُسمعُ دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، قال:هل علي غيره، قال: لا إلا أن تطوع قال: وذكر له=  =رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليّ غيرها، قال: لا إلا أن تطوع، قال: فأدبر الرجل؛ وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق ).


(�) ينظر : الباجي؛ المنتقى شرح الموطأ 2 / 68، الزيلعي؛ تبيين الحقائق 1 / 339، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 505.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 12 /  80، النووي؛ المجموع 6 / 421، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 363، ابن مفلح؛ المبدع 3 / 58.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 172 ـ 173.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 44، السرخسي؛ المبسوط 3 / 70.


(�) قال النووي : ( وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يكره الخروج بلا عذر، ولكنه خلاف الأولى ).ينظر : النووي؛ المجموع 6 / 420.


(�) لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وإن لِزَورِكَ عليك حقاً ) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 697، مسلم؛ الصحيح 2 / 813، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) رواه البخاري؛ الصحيح 5 / 2240، مسلم؛ الصحيح 1 / 68.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 1 / 284 ـ 287، الشيرازي؛ المهذب 1 / 188، النووي؛ المجموع 6 / 420، الشربيني؛ الإقناع 1 / 245، مغني المحتاج 1 / 448، الدمياطي؛ إعانـة الطالبيـن 2 / 272، الأنصاري؛ فتح الوهاب 1 / 216، أسنى المطالب 1 / 430.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ عمدة الفقه 1 / 37 ؛ المغني 3 / 44، أبو عبد الله بن مفلـح؛ الفـروع 3 / 99، البهوتي؛ الروض المربع 3 / 122 ؛ كشاف القناع 5 / 169، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 57، المرداوي؛ الإنصاف 3 / 99.


(�) ينظر : الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 430.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 72 ، ابن قدامة؛ المغني 3 / 44، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 252، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 356. 


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 72، ابن قدامـة؛ المغني 3 / 44، النووي؛ المجمـوع 6 / 421، العيني؛ عمدة القاري 11 / 78 ، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 356.


(�) ينظر : مسلم؛ الصحيح 2 / 808، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 274، الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 291، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 /  76، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 91.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 270، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 /  76؛ الاستذكار 3 /356 ، العيني؛ عمدة القاري 11 / 78.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 291.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 291، ابن عبد البر؛ التمهيـد 12 /  76؛ الاستذكـار 3 /356 ، العيني؛ عمدة القاري 11 / 78.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 4 / 272، ابن حزم؛ المحلى 6 / 270.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 277، ابن قدامـة؛ المغني 3 / 44 ، النووي؛ المجموع 6 / 421، ابن التركماني؛ الجوهر النقي 4 / 277.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 4/271، الشافعي؛ الأم 1/287 ، الدارقطني؛ السنـن2/ 175، ابن عبد البر؛ التمهيد 12/ 76، النووي؛ المجموع6/ 421، العيني؛ عمدة القاري11/78.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 1 / 287 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 76 ؛ الاستذكار 3 /356، الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 298، العيني؛ عمدة القاري 11 / 78.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 75، ابن قدامة؛ المغني 3 / 44.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 291، ابن حزم؛ المحلى 6 / 269، ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 75، ابن قدامة؛ المغني 3 / 44، ابن المواق؛ التاج والإكليل 2 / 430 ، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 212.


(�) رواه أبو داود؛ السنن 2 / 329، النسائي؛ السنـن الكبـرى 2 / 250، الدارمي؛ السنـن 2 / 28، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 169، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 76.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 348، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 355.


(�) رواه الترمذي؛ السنن 3 / 109، النسـائي؛ السنـن الكبرى 2 / 249، الدارقطني؛ السنـن 2 / 174، الحاكم؛ المستدرك 1 / 604، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 276، وصححه الحاكم ، وقال النووي إسناده جيد ،ينظر: المجموع 6 / 422.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 348، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 2 / 272.


(�) ينظر : المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 357. 


(�) قال العيني : ( قوله " آخى النبي صلى الله عليه وسلم " من المؤاخاة وهي اتخاذ الأخوة بين الاثنين، يقال : وآخاه مواخاة وإخاء وتآخيا على تفاعلاً وتأخيت إخاء أي اتخذت أخا، ذكر أهل السير والمغازي: أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة وكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المدينة ). ينظر : عمدة القاري 11 / 79.


(�) قال الشوكاني : ( قوله " متَبَذِّلة " بفتح المثناة الفوقية والموحدة بعدها وتشديد الذال المعجمة المكسورة، أي لابسة ثياب البِذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المِهنة وزنا ومعنى، والمراد: أنها تاركة للبس ثياب الزينة ). ينظر: نيل الأوطار 4 / 345.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 694. 


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 269، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 212، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 348.


(�) الحيس : طعام يصطنعه العرب من التمر المخلوط بالأقط والسمن، وأصل كلمة الحيس معناها الخلط.


 ينظر : ابن منظور؛ لسان العرب 6 / 61، الرازي؛ مختار الصحاح 1 / 69.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 809 دون قوله: ( إنما مثل صوم التطوع ...) إلا أنه روى هذه الزيادة من قول مجاهد بلفظ : ( قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها ) ينظر: مسلم؛ الصحيح 2 / 808.


وقد روى الحديث بتمامه مرفوعا ( بإسناد جيد ) النسائي؛ السنن الصغرى ( المجتبى ) 4 / 193، والكبرى 2 / 114.


ينظر : أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 99، البهوتي؛ الروض المربع 1 / 442، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 57.


(�) ينظر : ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 91، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 361.


(�) رواه البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 279، الطبراني؛ الأوسط 3/306، بإسناد حسن، ينظر: ابن حجر؛ فتح الباري 9/248، الشوكاني؛ نيل الأوطار4/347، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي3/ 355.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 348، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 355.


(�) ينظر : ابن مفلح؛ المبدع 3 / 58.


(�) ينظر : الماوردي؛ الحاوي الكبير 3 / 469.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 6 / 425.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 3 / 45، الغزنوي؛ الغرة المنيفة 1 / 70.


(�) ينظر : الطبري؛ التفسير 26 / 62.


(�) ينظر : البيضاوي؛ التفسير 8 / 101، ونحوه في تفسير البغوي؛ معالم التنزيل 4 / 186، وتفسير أبي السعود؛ إرشاد العقل السليم  8 / 101.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4/ 213، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 4 / 213 ، البجيرمي؛ الحاشية 4 / 345، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 348.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ زاد المسير 7 / 413.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 291.


(�) ينظر : ابن كثير؛ التفسير 4 / 316.


(�) ينظر : النسائي؛ السنن 2 / 249، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 279ـ 280، النووي؛ المجموع 6 / 424، ابن مفلح؛ الفروع 3 / 99،الهيثمي؛ مجمع الزوائد 3 / 202، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 347.


(�) ينظر : الترمذي؛ السنن 3 / 112.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 212.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 6 / 425.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ التحقيق 2 / 102، ابن قدامـة؛ المغني 3 / 45، النـووي؛ المجموع 6 / 426، ابن القيم؛ تهذيب سنن أبي داود 7 / 93 ، ابن مفلح؛ الفروع 3 / 100، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 212، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 348.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 1 / 107، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 505.


(�) ينظر : النسائي؛ السنن 4 / 193، وقد تقدم بعض ألفاظه من حديث عائشة رضي الله عنها، عندما قدّمت له عليه الصلاة والسلام الحيس المُهدى إليهم، فأفطر عليه صلى الله عليه وسلم.


(�) ولفظه : ( عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس، قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا، قالت: لا، قال: فأفطري ) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 701.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 1 / 107.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 268.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 212.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 77؛ الاستذكار 3 /356 ، النووي؛ المجموع 6 / 423، ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 212.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 170، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 307.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 296، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 361، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 346.


(�) ينظر : الحاكم؛ المستدرك 1 / 604ـ 605، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 3 / 99، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 3 / 57، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 253، الأنصـاري؛ فتح الوهـاب 1 / 216.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 6 / 422.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 12 / 74.


(�) ينظر : النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 307، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 253.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4 / 212.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4/ 212، العيني؛ عمدة القاري 11 / 80.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 4/ 213، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 348.


(�) ينظر : الماوردي؛ الحاوي الكبير 3 / 470.


(�) ينظر : الغزنوي؛ الغرة المنيفة 1 / 70.


(�) جزء من حديث رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 3 ، مسلم؛ الصحيح 3 / 1515عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللفظ للبخاري.
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